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 ر ــــــديــــتقر و  ــــــشك

            النـم  رـــشك لأدبا نـــم د ذلـ  ـبعـ و الصـملام،  تـت  بنعمتـ  الـي  لله الشـكر المقـم  أول فـ     
 ؛ يشكر الله لا النم  رـيشك لا منـف

ــكر نو قبــــــ  أ       ــملك  بــــــم ا، الشــــ ــد  ببــــ ــيجــــــ     تقــــ ــنســــــ  ن م ألانــــ ــ لنم بر  يكالتــــ ــدين   ــــ                             اــــ
                      و     ح ن قمل:» من صنع إلـ ك  معروفـم فـمد  ا لـ  حتـ  تأنـ ا أنكـ  قـد كمفـ تم      ص   الله  الكري 

                         التقـدير ن هـ  أحسـن مـم قـد يقـمل  ـن الشـكر و اـدي  هـيا ال  ح ـن أ  ص   الله    ـ  و ـ    الله     لصدق  
 ؛ ف   ب   الع   معطمء المابة لك  إنسم و  لمفع  بملاحترا ا

   تدمـ"   ـ  مـم قـالدكت  ة و   ة مق مح"  المشرف  ةكر و التقدير للأ تمذش بم ا، ال  رــتقد  ب حنمن هنم      
             بغـر  إلراجهـم   ـ  ال جـ  المط ـ ب  مـيكرةهـي  الل نممراحـ  إ ـدادمبت ـ   من ت ج ـ  و تصـ ي  لـ ل    نمل

 ؛   ةــو ف  أحسن ص
 ؛  يد الع     اء من بع د أو قري نم ج  كيل  جزي  الشكر لك  من قد  لنكمم     
التع  م ـة  فـ  مبت ـ  الأاـ ا  ـ ا   ـ  تك ينـمتقد  بملشكر إلـ  كـ  الأ ـمتية الـيين أشرفـو لا يف تنم أ  ن    

 الت  مر نم بهم .
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 ة:ـدمــقـم
عم  إن    إلا  يسأل  لا  الشخص  أن  المسؤولية  في  أالأصل  من  يرتكبه  ضارة ا                  فعال 

أن،  بالآخرين ه   استثنى   القانون   إلا  من  الحالات  القاع ــبعض  بمسؤولية ـــأق  حيث   ،دة ـــذه                ر 
عم يصدر الشخص  آخرين   ا  أشخاص  ضرر   من  تلحق  أفعال  يكون رــبالغيا  من  أن  دون   ،           

                 الشخص الذي صدر منه الفعل ب   ه ة قانونية معينة تربط ــود علاق ــسبب وج وذلك ب   ،ها في   أي دخل له  
 تعطي الحق لمن لحقه الضرر بمساءلته.  ، و الضار

المسؤولية   ــه  من     بأن  القول  يمكن  المنطلق  تق  ــعذا  لا  الغير  فعل  ع ــن  أساس  ــوم                  لى 
بل  ال الإثبات،  الواجب  مفترض  ـــوج  لى ــعوم   ــتقخطأ  خطأ  م   ود  جانب  المسؤولية  ـفي  يتحمل                 ن 

يصدر   بالغيــرعما  ضررا  تلحق  أفعال  من  آخرين  أشخاص  ذلك  ويلتزم    ، من  ويض   ــبتعبسبب 
 المضرور.

في      المسؤولية  من  النوع  هذا  شخص  ويتحقق  رقابة  عليه  تجب  من  بحاحالة               جة يكون 
 عمل يصدر   ، لذلك كل أو بسبب حالته العقلية أو الجسميةقابة، وذلك بسبب صغر سنه  إلى الر 

طريق   عن  بالرقابة،  الملتزم  مساءلة  إلى  يؤدي  للغير  ضررا  ويسبب  الأخير،  هذا  مطالبته عن 
 .بالتعويض 

في       المسؤولية  من  النوع  هذا  يتحقق  تقوم كما  حيث  تابعه،  أعمال  عن  المتبوع                   حالة 
الم غير  بعمله  تابعه  يحدثه  الذي  الضرر  عـن  المتبوع  واقعمسؤولية  كان  متى                ا شروع، 

بسببها  أثناء أو  لوظيفته  بمناسبتها   تأديته  هأو  لقيام  ويشترط  قيام  ــ،  المسؤولية،  من  النوع                  ذا 
وال  علاقة المتبوع  بين  التابع،  التبعيّة  جانب  من  خطأ  وحدوث  يكون تابع،  أن                          ويجب 

الخطأ   بسبب قــد  هذا  أو  المتبوع  لدى  بعمله  التابع  قيام  أثناء  بمناسبة   حصل  العمل  أو   .هذا 
إلى ثلاثة أقسام   المشرع الجزائري قسم المسؤولية التقصيرية   لصدد أنالجدير بالــذكر في هــذا او    

عن المسؤولية  في  الشخصية   تتمثل  من  و ،  الأفعال  المواد  بموجب  أحكامها  نظم                  124التي 
و   133إلى   الجزائري،  المدني  القانون  الغير من  فعل  عن  من    المسؤولية  المواد                  134بموجب 
 .    01مكرر 140إلى 138المسؤولية الناشئة عن الأشياء من خلال المواد و  ،137إلى 
خطئه     عن  إلا  يسأل  لا  الشخص  أن  على  يتفقون  الإسلامية  الشريعة  فقهاء  أن                  إلا 

نعام ولا تزر وازرة وزر أخرى("سورة الأالشخصي دون خطأ غيره، معتمدين في ذلك على قوله:)
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تعالى:)164الاية وقوله  ذرةفمن    "،  مثقال  يره    يعمل  ذرةخيرا  مثقال  يعمل  يره("سورة   ومن  شرا 
 ". 8-7الزلزلة الآيتين  

المسؤولية     بمبدأ  يقــر  الجزائري  المشرع  خلاف  على  الإسلامي  الفقه  فإن                        وعليه 
 ن عمل غـيـره.   ــرد مسؤولا عمله لا ع  ــردية، التي تفرض أن يكون الف ــالف
 أهمية موضوع البحث: ➢
موضوع المسؤولية المدنية عن فعل الغير دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون   دراسة  إن    

دى ــلتحديد م  ،التي تحتاج إلى البحث والتفصيل   وأكثـــــر المواضيع  من أهـــــم   د ــيعري   ــالمدني الجزائ 
التي يكون الاختلاف إن وجد والآراء الايجابي والاستفادة من    ،اتفاقهما في الأحكام الخاصة به ة، 

كبدائل  باعتمادها  وذلك  المسؤولية،  من  النوع  لهذا  المحكم  التنظيم  نطاق  في  فعالا  دورا                 لها 
 عند إعادة النظر في القواعد القانونية التي تنظمه. 

 الأهداف من اختيار الموضوع:   الأسباب و ➢
 .  دفعتنا لاختيار دراسة هذا الموضوع  موضوعيةرى  ــوأخ أسباب ذاتيةتوجد 

، فإن الرغبة في دراسة هذا الموضوع والبحث فيه كانت هي الدافع للأسباب الذاتيةفبالنسبة      
 .   أيضا لخوض البحث فيهلنا محفزا   تدراسات بخصوصه كان قلة الكما أن   ،الأساسي لاختياره

فإلى جانب قيمة البحث في مثل هذا الموضوع نظرا لأهميته   للأسباب الموضوعيةأما بالنسبة      
نتطرق    لاختياره، و   الذكر، فإنه توجد العديد من الأسباب الموضوعية التي كانت دافعا لنا  السابقة

 :  على النحو الآتي  إليها
   ؛المسؤولية من هذا النوع من والمشرع الجزائري  فقهاء الشريعة الإسلامية  كل من لبيان موقف  -
دم الخلط بينه وبين لفظ   ــ، وعتحديد المقصود بلفظ الغير في نطاق هذا النوع من المسؤولية ل -

ن المدعى عليه   ـيعد أحد صور السبب الأجنبي، الذي يؤدي إلى دفع المسؤولية عالذي    ،الغير
 بشكل تام أو جزئي؛  

 ؛ المسؤوليةفي نطاق هذا النوع من لتحديد من هو المسؤول الحقيقي  -
بين - العلاقة  وبين   لتحديد أسس  الرقابة ومن هم تحت رقابته  و بين    و ه  متولي    بينالمضرور، 

 المتبوع وتابعه و بين المتبوع والمضرور و المضرور والتابع؛ 
لتحديد مدى وجوب تحمل المسؤولية عن فعل الغير بسبب القصر في حالة إذا كان المتسبب   -

 تمييز؛  في الضرر صبي مميز أو عديم ال
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 لتحديد حدود هذا النوع من المسؤولية.  -
الاستفادة من مواقف و آراء   مـــــن دراسة هـــــذا الموضوع هـــــوهدفنا  ومــــن هـــــذا المنطلق يكون      

وجدت              إن  القانونية  والثغرات  النقص  لسد  المسؤولية  من  النوع  هذا  من  الإسلامية  الشريعة  فقهاء 
 في نطاقها.

 الصعوبات التي واجهتنا: ➢
                  موضوع   في  متخصصة  مراجع  على  بحثنا  أثناء   كانت  واجهتنا  التي   الصعوبات  إن    

 . مباشربشكل   الموضوع  تعالج، بسبب عدم وجود مراجع  دراستنا
 الدراسات السابقة:  ➢
أنها   إلا   ، مفصلة  ة واحدةتوجد دراس  وفيما يتعلق بالدراسات السابقة التي تطرقت إلى موضوعنا   

لذا المدني،  القانون  نطاق  في  المدرجة  العامة  القواعــد  على  مبنية  دراسته   ارتأينا  كانت   إعادة 
التجارية،   المعاملات والعلاقات  الواردة في نطاق  التطبيقات  التوافق  وذلك  بالاعتماد على  لتحقيق 

 بينه وبين تخصصنا، المتمثل في قانون الأعمال .  
ميرة   الرحمن  عبد  جامعة  مستوى  على  موجودة  الخاص،  القانون  في  ماستر  مذكرة                  وهي 
الفقه  -بجاية– في  الغير  عمل  عن  المدنية  بالمسؤولية  الموسومة  و  المدني  و   الإسلامي،  القانون 

مقارنة-الجزائري  للطالبتين  -دراسة  للمناقشة ،  قدمت  التي  موحلي،  سيلية  و  عطسي  بن               رابحة 
       .2020نوفمبر18في تاريخ 

 إشكالية البحث:  ➢
 شكالية التي يثيرها موضوع الدراسة تتمحور حول :  تبعا لما سبق الإشارة إليه فإن الإ  
م      الجزائ  ـما  المشرع  اعتماد  للق ــدى  سنه  عند  تنظم   ــواع ـري  التي  بالمسؤولية   الأحكامد  الخاصة 

     ؟ه الإسلامي ــعلى أحكام الفق لمدنية عن فعل الغير ا
قمنا      بحثنا  موضوع  يطرحها  التي  الإشكالية  هذه  على  إلىوللإجابة  حيث فصلين   بتقسيمه   ،

الأول خصصنا   هملتحديد    الفصل  عمن  الرقابة  متولي  نطاق   تحت  مسؤولية  في                   رقابته 
، حيث تطرقنا مبحثين   ، والذي قمنا بتقسيمه إلىكل من القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي 

الأولفي   تحت   ماهيةإلى    المبحث  هم  عمن  الرقابة  متولي  في    مسؤولية  المدني رقابته  القانون 
و  الإسلاميالجزائري  في  الفقه  أما  الرقابة عمن هم  بينا    الثاني ،  متولي  أحكام مسؤولية  تحت فيه 
   .كل من القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي  رقابته في

إن اختلاف آراء فقهاء المذاهب الأربعة في تبيان أسس المسؤولية وتشعبها وعدم اتفاقها على رأي راجح
صعب علينا الخوض و التعمق أكثر في آراء مذهب معين على حساب الآخرو جامع لأسس هته المسؤولية 
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المتبوع عن أعمال تابعه في كل من القانون المدني  مسؤولية  خصصناه لدراسة    الفصل الثانيو     
الإسلامي والفقه  إلىالجزائري  بتقسيمه  قمنا  والذي  في    مبحثين،   ،  تطرقنا  الأول حيث                المبحث 

المسؤولية في  إلى   الجزائري والفقه الإسلامي كل من  ماهية هذه  المدني   الثاني ، وأما في  القانون 
 القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي.  كل من المسؤولية فيأحكام هذه بينا 
 المنهج المتبع:  ➢
بالنظر إلى أهمية الموضوع فقد حاولنا انتهاج أكثر من منهج واحد حيث اتبعنا المنهج المقارن    

 معالجة موضوعنا جيدا .  و  لأنها المناهج الأنسب لدراستنا، ، والوصفي والتحليلي
وذلك من خلال قيامنا   طار المفاهيمي لموضوع الدراسة،د الإحدن  المنهج الوصفيفمن خلال     

 . لمدنية عن فعل الغير بالمسؤولية اببيان ماهية بعض المفاهيم المتعلقة 
التحليلي أما      تحليل  المنهج  خلال  من  بموضوع   فيظهر  المتعلقة  القانونية  الأسانيد  مختلف 

فيها   بما  القانونيةدراستنا،  آراءمخو   النصوص  الإسلامية  تلف  والشريعة  القانون   بهدف   فقهاء 
 .لإشكالية الدراسة  إجابةالوصول إلى أفضل 

إلى  و     المدنية   مفبحك  ارن ق المنهج المبالنسبة  للمسؤولية  المقارنة  الدراسة  تتمحور حول  دراستنا 
لابد  كان  فإنه  الجزائــري،  المدني  والقانون  الإسلامي  الفقه  من  كل  نطاق  في  الغير  فعل                عن 

دراسته أساس    من  وذلك  المقارن   المنهجعلى  الجزائري ،  المشرع  من  كل  به  جاء  ما              على ضوء 
   أحكام الفقه الإسلامي.   الاستفادة من، وهذا بهدف ميوالفقه الإسلا

نوعيــــن،وبحكـــم      المقارن  المنهـــج  الأفقية ــتوج   حيث  أن  المقارنة  العمودية و   د               المقارنة 
نقوم حيث أن هذا المنهج    ، بحثنا، لأنه الأنسب لدراسة موضوع  لقد اخترنا منهج المقارنة الأفقيةف

ب  نطاقه  معينةفي  مسألة  قوانين    دراسة  منهاعلى ضوء  للاستفادة  بعضها،  عن              والتمكن  مختلفة 
          .ص الموجودة في نطاق القانون الأصلي للدراسةائ من تدارك النق
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 ل الأول:ـالفص

في نطاق كل من القانون  مسؤولية متولي الرقابة عن أفعال الخاضع لرقابته
 المدني الجزائري والفقه الإسلامي

 تمهيد وتقسيم:
إلا أنه  ،لا يكون الشخص مسؤولا إلا عن أفعاله الشخصية التي تسبب ضررا للغير الأصلفي    

 مسؤولية متولي الرقابة. كما في حالة عن أفعال الغيريمكن أن  يسأل 
"القانون المدني من 431نص المادة  بموجبالمشرع الجزائري هذا النوع من المسؤولية ولقد أقر    

              كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة ، والتي جاء فيها:" 1الجزائري"
    يكون ملزما بتعويض الضرر  الجسمية،ب قصره أو بسبب حالته العقلية أو إلى الرقابة بسب

 الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بفعله الضار.
           ذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أثبت يستطيع المكلف بالرقابة أن يتخلص من المسؤولية إ

 . "بد من حدوثه و لو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العنايةأن الضرر كان لا
خصية أخذت بمبدأ المحاسبة الش في هذا الشأن نجد أنها الإسلاميةالشريعة وبالرجوع إلى أحكام    

 المسؤولية بمفهوم الفقهقر بمحاسبة الإنسان عن فعل غيره، حيث أن لم تلمرتكب الفعل الضار و 
              ذلك ما روي عن عائشة رضي الله ، من هي الضمان على أفعال كل شخص الإسلامي

 . 2عن النبي صلى الله عليه و سلم قال:) الخراج بالضمان(عنها
             لزمأ حيث ،3"أن تؤدوا الأمانات إلى أهلهاإن الله يأمركم أدلة القرآن الكريم قوله تعالى:" منو    

           ذلك ما يعبر ا، و به مشغولة ذمته وكانتوجب الأداء عليه على من الله تعالى أداء الأمانة 
 عن معنى الضمان.

 

                                                           
 05-50الأمر رقم  المتضمن تعديل القانون المدني الجزائري الصادر بموجب 0550يونيو05المؤرخ في  45-50القانون رقم  -1

  . 4350سبتمبر  35، الصادرة بتاريخ  55، ج ر رقم  4350سبتمبر  02الموافق لــ  4330رمضان  05المؤرخ في 
 (. 05442( و الترمذي في المسند )05142( و أبو داوود في المسند )1342في المسند )بن حنبل أحمد  رواه  -2
 .05سورة النساء الآية -3
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              العدوان دفع عن الأضرار و صيانتها، و ع الضمان حفاظا لحقوق المكلفين و شر ولقد    
سلم قال:)لا ضرر الله عنه أن النبي صلى الله عليه و عن ابن عباس رضي فص من أموالهم، اانتقو 

 .1و لا ضرار(
              مسؤولية متولي الرقابة وعلى هذا الأساس نتطرق بالدراسة في هذا الفصل إلى    

ذلك من خلال و  ،هم في رقابته في نطاق كل من القانون المدني الجزائري والفقه الإسلاميعمن 
 : على النحو الآتيمبحثين 

القانون في  ماهيته مسؤولية متولي الرقابة عن أفعال الخاضع لرقابتهالمبحث الأول: نحدد فيه 
 . المدني الجزائري و الفقه الإسلامي

                    عن أفعال الخاضع لرقابتهمسؤولية متولي الرقابة أحكام الثاني: نبين فيه المبحث 
 الفقه الإسلامي.كل من القانون المدني الجزائري و  في

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
 . 5255المحدث البخاري، المصدر صحيح البخاري، ص  :هريرةالراوي أبو  -1
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            ي كل ف عن أفعال الخاضع لرقابتهماهية مسؤولية متولي الرقابة : المبحث الأول
 لقانون المدني الجزائري و الفقه الإسلاميامن 
كما سبق الذكر يكون الشخص مسؤولا عــن أفعاله الشخصية الضارة، إلا أنه يمكن أن يتحمل    

تحت رقابته، فيلتزم بتعويض ما لحــق  هم متولي الرقابة مسؤولية الأفعال الضارة الصادرة عمن
 الغيــر من ضر من جرائها.

                 رقابته  تحتمسؤولية متولي الرقابة عمن هم  ماهية ومن هذا المنطلق لابد من التطرق إلى   
 : مطلبينتقسيم هذا المبحث إلى الفقه الإسلامي من خلال لقانون المدني الجزائري و اي كل من ف

 .عن أفعال الخاضع لرقابتهالمطلب الأول: نبين فيه مفهوم مسؤولية متولي الرقابة 
 مسؤولية متولي الرقابة.المطلب الثاني: نحدد فيه شروط تحقق 

 
 عن أفعال الخاضع لرقابتهمفهوم مسؤولية متولي الرقابة : المطلب الأول

             تعريف لابد من التطرق إلى  مفهوم مسؤولية متولي الرقابة عمن هم في رقابتهلتحديد    
 لات تحقق مسؤولية حا تبيينو  ،الأشخاص المكلفون بالرقابةتحديد و  ،ة متولي الرقابةمسؤولي
 على النحو الآتي: ثلاثة فروع، وذلك من خلال الرقابة متولي

 
 مسؤولية متولي الرقابةتعريف :رع الأولـــالف
، إلا أنه عند إن المتصفح لنصوص القانون الجزائري لا يجد نص يعرف مسؤولية متولي الرقابة   

كل من يجب عليه  بأنهاعرفها  السنهوري عبد الرزاق الرجوع إلى فقهاء القانون نجد أن الدكتور 
            اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة ،بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية  قانونا أو

 .1أو الجسمية، و يكون ملزم بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير
 
 

                                                           
                مصادر الالتزام  ،نظرية الالتزام بوجه عام -الوسيط في شرح القانون المدني الجديد :عبد الرزاق أحمد السنهوري  -1

                            ، بيــروتالجديدة، منشورات الحلبي ،الطبعة الثالثة50المجلد(،القانون ،الالتزام بلا سبب،غير مشروع العمل ،)العقد
 .333، ص0555، سنة  -لبنان –
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 رقابةـالأشخاص المكلفون بال: رع الثانيــالف
 ى شخص يحتاج إلى الرقابة و يتولىبالرقابة هو الشخص الذي يتولى الإشراف علالمكلف    

باتخاذ الاحتياطات  اللازمة في سبيل  غير،ضرر باللامن إلحاق توجيهه و حسن تربيته، و منعه 
 سواء كان ذلك بموجب التزام قانوني مثل واجب الرقابة الذي يتحمله الأب و بعد وفاته الأم ذلك

، التي تقضي 1"قانون الأسرة الجزائري"من  55 ، وهذا ما يقر به نص المادةالقصر على أولادها
 يكون الأب وليا على أولاده القصر ،و بعد وفاته تحل الأم محله قانونا.بأنه:"

في حالة غياب الأب أو حصول مانع له، تحل الأم محله في القيام بالأمور المستعجلة  و 
 المتعلقة بالأولاد.

 ."الطلاق ،يمنح القاضي الولاية لمن أسندت له حضانة الأولاد و في حالة
زام دار الحضانة برعاية كالت ،فاق بين الأطرافيكون مصدر هذا الالتزام هو الاتيمكن أن كما    

لى القاصر الذي يعلمه أو المعلم برقابة تلاميذه في المدرسة، أو المشرف على الحرفة عالصغير 
ما يستنبط                 ى رقابة مرضاه، و هذا أو مدير مستشفى الأمراض العقلية الذي يتول حرفة معينة

            ون بالرقابة التي لم تحدد الأشخاص المكلف ،)السابقة الذكر(من ق.م.ج431المادة  من نص
صور ج ، التي كانت تعال(الملغاة)ق.م.ج  من 430نص المادة  إلا أن ،بل جاءت على وجه عام

             هي مسؤولية الآباء و المعلمين و المؤدبين و أرباب الحرف خاصة لمسؤولية متولي الرقابة، و 
 ن أفعال أولادهم و تلامذتهم المتمرنين و ممرنيهم .ـــع

                       مسؤولية المعلم و  رقابة عن الأبناء القصرد المكلفون بالحدن ومن هذا المنطلق   
   ، وذلك على النحو الآتي:لحرفة على عمل من هم تحت الرقابةمسؤولية رب او ، المدارس في
  :مسؤولية الأب و الأم عن أبنائهم القصر -أولا
و المسؤول الطبيعي و الشرعي على الحياة الأسرية و على أبنائه القصر، فإذا ارتكب ــالأب ه   

الفعل الضار، و على الأب التعويض عن الضرر القاصر فعلا ضارا للغير يتحمل الأب مسؤولية 
سنة كاملة، حيث 43، وذلك ببلوغه الناتج، و هذه المسؤولية تزول عند بلوغ القاصر سن الرشد

د متمتعا بقواه كل شخص بلغ سن الرش:" ق.م.ج على أنه من 15 تنص الفقرة الثانية من المادة
 .لمباشرة حقوقه المدنيةل الأهلية عليه، يكون كام رالعقلية و لم يحج

                                                           
، المتضمن قانون الأسرة المعدل و المتمم 4351يونيو 53الموافق لـ  4151رمضان  53المؤرخ في  44-51القانون رقم  -1

 .0550لسنة  40، ج ر 0550فيفري  05المؤرخ في  50/50بالأمر رقم 
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 . "( سنة كاملة43و سن الرشد تسعة عشر ) 
            هذا و  ،أو إسقاط الولاية عنه لاية الأب عند الوفاة أو الحجرتنتهي و  إلى أنه الإشارةينبغي و 

 تنتهي وظيفة الولي:، الذي يقضي بأنه:"  من ق.أ.ج 34المادة يؤكده نص ما 
 ؛ بعجزه -1
 ؛ بموته -2
 ؛ بالحجر عليه -3
 . " بإسقاط الولاية عنه -4

 :مسؤولية المعلم في المدارس -ثانيا
دائما  ون شخص يتولى تعليم تلاميذه، هم غالبا أطفالا يكون باعتبارهالمسؤولية المدنية للمعلم    

ترة أداءه فذا من الطبيعي أن يلتزم برقابتهم خلال و له ،التوجيهبحاجة إلى الملاحظة والإشراف و 
أو حدث لهم ضرر منهم أو من الغير أو من المعلم  إذا ما أحدث هؤلاء التلاميذ، حيث أنه لمهمته
  . 1لرقابة عليهملمسؤولية المعلم باعتباره متوليا تثور حينئذ إنه نفسه، ف

                             يلتزم لف بتعليم أطفال أو صبيان قصر، و فالمعلم من الناحية القانونية هو كل شخص يك   
 في نفس الوقت بالرقابة عليهم.  

                            إن الالتزام برقابة القاصر يقع من حيث الأصل على عاتق من له الولاية عليه بسبب قصره    
فإذا بلغ  ،دام القاصر تحت إشراف هذا المعلمإلا أن هذا الالتزام ينتقل إلى المعلم في المدرسة ما 

كان لا يزال في دور التعليم ، وحتى لو بقي يعيش  سن الرشد تحرر من الرقابة حتى و لوالقاصر 
 . 0لا يكون أحد في حاجة إلى الرقابة ، التزام الرقابة هنا يقوم بقيام الحاجة إليهو  ،في كنف ذويه

بخطأ  اريسأل المعلم عن الأضرار التي يلحقها التلميذ بالغير أثناء فترة الرقابة عند وجود فعل ض
 فكذلك يسأل على الأضرار التي تقع على التلميذ بواسطة الغير.   ،من التلميذ الخاضع للرقابة

 
 

                                                           
                      ، كلية التربية، قسم أصول التربية، سنة-مصر –جامعة المنوفية  ،المسؤولية المدنية للمعلم :جمال علي الدهشان-1

0554،https://www.academia.edu  الساعة ، على  0503مارس40، تاريخ الاطلاع 0540فيفري 05، تاريخ النشر
04:55.  

 .045،ص4300 ، سنة-مصر-القاهرة الجزء الأول ، )د.ط(، )د.د.ن(، ،موجز النظرية العامة للالتزام :عبد الحي حجازي -2
 

https://www.academia.edu/


فقه الإسلاميفي نطاق كل من القانون المدني الجزائري والن أفعال الخاضع لرقابته مسؤولية متولي الرقابة ع الفصل الأول:  

 

10 
 

 ثالثا : مسؤولية رب الحرفة على عمل من هم تحت رقابته
الذي يحدد القواعد  54-32الأمر" من 45بموجب نص المادة رف المشرع الجزائري الحرفي ـــع   

تمنح صفة  الأمر، التي جاء فيها بأنه:" حسب مفهوم هذا 1التقليدية و الحرف"التي تحكم الصناعة 
يمارس نشاطا تقليديا  ،ي سجل الصناعة التقليدية و الحرفكل شخص طبيعي مسجل ف رفي:ـح –

                  يتولى بنفسه مباشرة تنفيذ تأهيلا و  تيثب ،ن هذا الأمرم 50كما هو محدد في المادة 
  ".العمل،و إدارة نشاطه و تسييره و تحمل مسؤوليته 

                يسأل رب الحرفة عن الأضرار التي تحدث وفي هذا الصدد ينبغي الإشارة إلى أنه    
               رب الحرفة محل مسؤولية  مسؤولية حلتو هذه الحالة  ،أثناء مزاولة الحرفة المتدربين عندهبفعل 
                يرجع سبب هذه المسؤولية إلى صاحب الحرفة يكلف بدوره بواجب الرعاية و  ،الأب

              هو تحت رقابته يسأل رب الحرفة و  ،ن كل ضرر يحدثه المتعلم للغيرإ، لذلك فالإشرافو 
 . 2عن هذا الضرر

 
 تولي الرقابةمحالات تحقق مسؤولية ث:رع الثالـالف
ذلك                   و ية، تفاقاقانونية أو  أن تكون مصادر الرقابة إما من ق.م.ج  431وفقا لنص المادة    
 أو العقلية أو الجسمية. الشخص)سواء كان مميزا أو غير مميزا( بسبب قصر إما

 على النحو الآتي:  تولي الرقابةمحالات تحقق مسؤولية  ذا المنطلق نتطرق إلىــومن ه
 :اصرـلى القـالرقابة ع -أولا
القاصر هو مــن لم يبلغ سن الرشد القانوني، كما أنهم شاركوا لقد أجمع فقهاء القانون على أن    

في استعمال مصطلحات أخرى للدلالة على القاصر، من ذلك صغير  الإسلامية فقهاء الشريعة
 .3السن والحدث

                                                           
              ، الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية 4332جانفي45الموافق لـ  4142شعبان 43، المؤرخ في 54-32الأمر -1

  .4332جانفي03، الصادرة في53ر عدد و الحرف، ج 
، الطبعة الثانية، دار عزة للنشر و التوزيع ، القاهرة                  الإسلاميالمسؤولية التقصيرية عن فعل الغير في الفقه  سيد أمين: -2
 . 405، ص0544، سنة -مصر –
               ، عدد 54ي" ، مجلة دراسات، مجلد رقم عو القانون الوض الإسلامي"القاصر مفهومه و أهليته في الفقه  يحي أم كلثوم: -3

 .05، ص-الجزائر-، جامعة بشار 54
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يندرج                   منها ما  ،القاصر في عدة نصوصالأحكام الخاصة ب المشرع الجزائري لقد نظم و    
 .ما تضمنها قانون الأسرة منهاو  ،في القانون المدني

             الرشد، إلا أنه لا تستمر الرقابة  اصر حتى بلوغه سنتستمر الرقابة على القفي الأصل    
               يريد مباشرة و سنة،  45سن  هحيث عند بلوغ ،في حالة ترشيده لممارسة التجارة عليه

      ذكرا  لا يجوز للقاصر المرشد:" فإنه 1من "القانون التجاري" 50 المادةنص حسب  ، فإنهالتجارة
الذي يريد مزاولة التجارة أن يبدأ في العمليات و  ،البالغ من العمر ثمانية عشر سنة كاملة أم أنثى

 إذا لم يكن  دات التي يبرمها عن أعمال تجاريةبالنسبة للتعهالتجارية، كما لا يمكن اعتباره راشدا 
               حصل مسبقا على إذن والده أو أمه أو على قرار مجلس العائلة المصدق عليه  قد

من المحكمة، فيما إذا كان والده متوفيا أو غائبا أو سقطت عنه سلطته الأبوية أو استحال عليه 
م الأب و الأم، و يجب أن يقدم هذا الإذن الكتابي دعما لطالب مباشرتها أو في حالة انعدا
 ." التسجيل في السجل التجاري 

            بالرغم  ،يتحملها هوفي هذه الحالة المسؤولية عن أعماله الشخصية من هذا المنطلق فإنه    
              المسؤولية عن الأخطاء التي يرتكبها والأضرار  حيث يتحمل ليس متولي الرقابة،و  من قصره

 التي يسببها للغير في نطاق مباشرة التجارة .
بموجب ذلك لا يكتسب الشركة ذات المسؤولية المحدودة  كذلك انضمام القاصر كشريك فيو    

            همة ، فهو يشبه الشريك المساهم في شركة المساصفة التاجر حتى ولو تولى منصب المدير
، وعليه يجوز لدية أهلية الاتجارالشريك الموصي في شركة التوصية، لذلك لا يشترط أن تتوفر و 

 جسدتت في هذه الحالة ، و  2المحكمةبواسطة وليه أو وصيه أو بإذن من للقاصر الانضمام للشركة 
 الرقابة و الحماية على أعمال القاصر في إدارة أعماله.

 
 
 
 

                                                           
 02، الصادرة في 454، المتضمن القانون التجاري، ج ر عدد 4350سبتمبر  02، المؤرخ في  50/03الأمر رقم  -1

  .4350سبتمبر
الجزائري، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية بن عكنون                شركة الأموال في القانون نادية فوضيل:  -2
 .30، ص 0555،سنة-الجزائر-
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   :الحالة العقلية -ثانيا
                    يؤدي إلى فقدان ، حالة تصيب العقل مجنون، وهوأي -بمعنى ألا يكون سليم العقل   

كل تصرفات فاقد العقل باطلة ، و تكون أهلية الأداء اهو أحد العناصر التي ترتكز عليهو  ،التمييز
  .1بطلانا مطلقا

 . 2فاقد العقل حدثهاالأضرار التي يكل المسؤولية عن في هذه الحالة متولي الرقابة يتحمل    
    :الحالة الجسمية -ثالثا
             كما نص  ،هي الحالات التي تصيب الجسم كليا أو جزئيا سواء كان قاصرا أو راشدا   

                 في مادته  3"ترقيتهاالصحة و بحماية  المتعلق 50/50القانون "عليه المشرع الجزائري في 
يعد شخص معوقا كل طفل أو مراهق أو شخص بالغ أو مسن مصاب  ، التي جاء فيها بأنه:"53

 بما يلي :
 ؛ إما نقص نفسي أو فيزيولوجي -
  . "... 

              المتعلق بحماية الأشخاص المعاقين 50/53القانون "من  55المادة  وبالرجوع إلى نص   
يقصد بالشخص المعاق كل شخص مصاب بإعاقة خلقية أو مكتسبة  فيها:" جاء، التي 4"ترقيتهمو 

 ...(.تؤدي إلى عجز كلي عن العملو  ،أو بمرض مزمن و معجز خطير تقدر نسبته مئة بالمئة
الجسدية التي تعرقل أهلية  الحالات إلى من ق.م.ج 55المادة من  الأولىالفقرة كما تطرقت    

عاهتان في الشخص وجب تعيين  اجتمعتالأبكم، حيث إذا ، وهي الأصم والأعمى و الشخص
 مساعدا قضائيا له يساعد في تصرفاته.

 

                                                           
             الإرادة و العقد  –مات، )مصادر الالتزام شـرح القانـون المدنـي الجزائري ، النظرية العامة للالتزا مـحمد صبري السعـدي: -1

 .420،ص0551، سنة  -الجزائر –( ،الجزء الأول، الطبعة الثانية ،  دار الهدى ، عين مليلة -المنفردة 
  من ق.م.ج. 431ارجع إلى نص المادة  -2
               المتعلقة بحماية الصحة  4350فبراير سنة 42الموافق  4150جمادى الأولى عام  05المؤرخ في  50-50قانون رقم  -3

  .4350فيفري 45، الصادرة في 55عدد و ترقيتها ، ج ر 
الصادرة ، 31، ج ر عددوترقيتهم لمعوقينا الأشخاص بحمايةتعلق الم ،0553ماي  55 المؤرخ في 53-50لقانون رقم ا -4

 . 0550ماي 41بتاريخ 
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يتولى الرقابة الشخص الذي يتولى الإشراف على الشؤون الشخصية لذوي وفي هذه الحالة    
           يكون متولي الرقابة مسؤولا و  اتفاقية،تكون هذه الرقابة قانونية أو و  ،الاحتياجات الخاصة

 .1عن العمل الضار الذي يصدر من ذلك الشخص
                     لا يدرك لأفعاله قبل سن الذي غير المميز  أنذت الشريعة الإسلامية بــأخولقد    
لا جنائيا حفاظا يحكم عليهم شرعا بالضمان أي يسألون مدنيا  ابعة، و لا المجنون و لا المعتوهالس

             المجنون و نحوه بالمالو  غير المميز ، و يتعلق الالتزام بالنسبة إلى الصبيعلى أحوال الناس
و هذا رأي بعض  ، 2أو هما بعد الإفاقة أو البلوغ ، و الذي يتولى التعويض هو الوليأو بالذمة

 في أن الصبي غير مميز غير مسؤول في إتلاف النفس أو المال. فقهاء المالكية
                    الفقه الإسلامي سهل في قيام المسؤولية عن فعل القاصرين وعليه ينبغي القول أن    
              أن يكونوا تحت ولاية غيرهم من الناحيتين  إلىمن في حكمهم من الذين هم في حاجة و 

                     النفسية إذا حدث فعل ضار من أحدهم مباشرة مميزا كان أو غير مميزا و  المالية
           يلا يشترط فقه الشريعة لقيام المسؤولية على القاصر حصول خطأ أو تعدو  ،في ماله فالضمان
               ثبتلو يسأل من عليه القيام بالرقابة والرعاية عن فعل من تحت ولايته و  لاو  ،أو تعمد

  مسؤولية عن خطأ  فاعتبرت أنه ليس على أحد، بل ذهبت الشريعة إلى أبعد من ذلك ،إهماله
           الضار النافع و  الفعل دام المرتكب يميز بينما أنه أمره بارتكاب الفعل الضار ثبتلو غيره و 

  .3و ليس مكرها
 

 شروط تحقق مسؤولية متولي الرقابة:المطلب الثاني
لابد أن يتحقق شرطان من تحت رقابته الرقابة عن الضرر الذي يحدثه  لتحقق مسؤولية متولي   

، وهذا ما نتطرق ر مشروع من الشخص الخاضع للرقابةصدور عمل غيبالرقابة و  الالتزامهما، و 
 إليه على النحو الآتي:

 

                                                           
  من ق.م.ج. 431ارجع إلى نص المادة -1
 .414المرجع السابق ،صسيد أمين:  -2
  .330المرجع السابق، ص عبد الرزاق السنهوري:  -3
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 ةــبالرقاب الالتزام:رع الأولــالف
       هذا و الشخص الموضوع تحت الرقابة، بالرقابة على من تجب عليه مسؤولية  الالتزاميقع    

                  بسبب حالته  وأصره إما بسبب ق لها، وذلك حاجة الشخص الموضوع تحت الرقابةل الالتزام
                        431المادة نص هذا يتوافق مع ما جاء في و  العقلية، وإما بسبب حالته الجسمية،

                الأم بتولي رقابة أبنائهم بسبب القصرلي الرقابة يلتزم قانونا كالأب و ق.م.ج، حيث أن متو  من
                    مسؤولا ، فيكون اتفاقاأو الحالة الجسمية، أو من تنتقل إليه الرقابة  أو بسبب الحالة العقلية
 هذا الشخص. تسبب فيهايعن الأفعال الضارة التي 

                 حالة القاصر سواء كان مميزا أو غير مميزا تجب عليه ينبغي الإشارة إلى أن    
ق.م.ج، أين يصبح  15سنة حسب المادة  43لأن إدراكه لا يكتمل إلا ببلوغه سن الرشد  ،الرقابة

                   يقع  فالالتزاممسؤولا عن فعله الضار بالغير مسؤولية شخصية ،أما قبل البلوغ 
 .بالرقابة على المكلف

           غير مميز)عديم الأهلية( ما دون ثلاثة عشر سنة كما جاء كان في حالة الخاضع للرقابة ف   
          لأن المسؤولية الشخصية  ،هذا يتطلب خضوعه للرقابة، فإن ق.م.ج 10/0في نص المادة 

                يكون بذلك المكلف بالرقابة مسؤولا أصليا ير مستبعدة تماما، و المضرة بالغ عن الأفعال
 . عن أي فعل ضار بالغير يرتكبه الخاضع لرقابته

                           رار المشرع لمسؤولية القاصر المميز عن أفعاله الضارة بالغير بموجب ــإن إقو    
أو بإهمال منه  امتناعهلا يسأل المتسبب في الضرر الذي يحدثه بفعله أو :"ف.م.ج 400المادة 

                        المسؤولية عن الأفعال الضارة و بالرقابة  الالتزامإلا أن  ،"أو عدم حيطته إلا إذا كان مميزا
              ا راجع ذـهق.م.ج )سابقة الذكر(، و من  431مادةعلى المكلف بالرقابة بموجب ال تقع

 مميزا يبقى إدراكه ناقصا حتى يبلغ سن الرشد. ولو كانكون الخاضع للرقابة ل
               الشخص في حاجة ماسة يكون فكما سبق الذكر  ،الحالة العقلية والجسمية بالنسبة إلىو    
                               ومن بينها الجنون  ،تمس سلامة العقلالتي حالة خاصة في ال ،الرقابة إلى

العته في حالة الجنون و ف، ارضفع و ان ما هو رك لأفعاله فلا يميز بينغير مد مما يجعلهالعته، و 
 تجعل الخاضع للرقابة في حكم عديم التمييز، و السفيه و ذي الغفلة يصبح بحكم المميز بموجب
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                كل من بلغ سن التمييز و لم يبلغ سن الرشد  ، التي تقضي بأنه:"ق.م.ج 13المادة  نص
  ".كل من بلغ سن الرشد و كان سفيها أو ذا غفلة يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون و 

توافر مجموعة من الشروط بعضها يشترطون في متولي الرقابة  الإسلاميةإلا أن فقهاء الشريعة    
 1، وهي تتمثل في:الشخص الخاضع للرقابةب خاصخر الآ وبعضها ،خاص بالولي

 حيث يشترطون في الولي:   
 البلوغ و الإسلام ؛ -
 العقل و القدرة. -

 أما الشخص الخاضع للرقابة فيشترطون فيه:
 أن يكون قاصرا ، سواء بسبب سنه ) صبي مميز أو غير مميز(؛ -
 بسبب الحالة العقلية والجسمية. -

 مشروع من الشخص الخاضع للرقابة يرـصدور عمل غ :الفرع الثاني
ق.م.ج على الضرر الذي يلحقه الخاضع  من431يسأل المكلف بالرقابة بمقتضى أحكام المادة    

الفعل الضار يصدر منه، و  ذلك بالفعل الضار الذير سواء كان مميزا أو غير مميز، و للرقابة بالغي
 إخلال بواجب قانوني.أي هو كل -ل مخالف للقانون يسبب ضرر للغيرهو كل فع

فلا مسؤولية عليه إلا بحصول فعل ضار  ،رط جوهر مسؤولية المكلف بالرقابةيعتبر هذا الش   
تتحقق مسؤولية متولي الرقابة على أساس ، و 2ممن هو تحت رقابته يرتب ضررا يلحق بالغير

 . 3الإهمال في الرقابة أو سوء التربية و التأديب
               و التلميذ مشروع من الشخص الخاضع للرقابة كالوالد أالغير يصدر العمل كما يمكن أن    

 ل ذلكــع عليه فليست هناك مسؤولية مفترضة، مثـــلا يقع عليه، أما إذا وقون أو الأعمى و ـــأو المجن
 

                                                           
 للتفصيل أكثر ارجع إلى كل من: -1

          الشريعة  الماستر مذكر مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة،  -اسة مقارنةدر  -المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير :بحوصي سعاد - 
                                                 . 51ص (0540/0542،)-أدرار –اية قسم العلوم الإسلامية كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلامية، جامعة أحمد در  ،والقانون 

 .00المرجع السابق، ص  سيد أمين: -

                  ، ديوان المطبوعات ، الجزء الأول،الطبعة الرابعةالجزائري الوجيز في شرح القانون المدني : خليل أحمد حسن قدادة-2
 . 054ص ،،)د.س.ن( -الجزائر-بن عكنون  ،الجامعية

 .455سابق، صالمرجع ال :محمد صبري السعدي- 3
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                فلا يكون  ،ابة رئيس المدرسةأن يصيب أجنبي تلميذ بالأذى في وقت يكون التلميذ في رق 
 اتـــإثب ند العمل للمسؤولية، فيجب إذـــواعـــق دودـــلى خطأ الأجنبي إلا في حــرئيس مسؤولا عـــذا الـــه
 .1الخطأ في جانب الرئيس حتى يكون مسؤولا 

لا يكون متولي الرقابة مسؤولا إلا على أساس الخطأ الذي ألحق وبناء على كل ما سبق ذكره ف   
بخاضع الرقابة على نفسه أو على الغير، و أحدث ضررا و كان تحت الرقابة فتحقق مسؤولية 

 متولي الرقابة بصدور عمل غير مشروع .   
  يكون متولي فقهاء الشريعة الإسلامية يشترطون حتى  وعلى خلاف القانون الجزائري فإن   

            ضرر للغير المتسبب فيو  ،للرقابةالرقابة مسؤولا عن العمل غير المشروع الصادر عن الخاضع 
 . 2بأمر من متولي الرقابة أو تسليط منه الأخيرأن يكون قد صدر من هذا 

  

الفقه ابة في كل من القانون الجزائري و أحكام مسؤولية متولي الرق: المبحث الثاني
 الإسلامي

ر في حالة لا عن عمل الغيو مسؤ يكون الشخص بأن  ر المشرع الجزائري ـــقألقد كما سبق الذكر    
               عمال الصادرة لا عن الأو مسؤ وهذا ما يجعله  ،شخص في حاجة إلى الرقابةهناك  إذا كان

التساؤل  إلا أنالضرر الذي لحق الغير من جراء عمله.  تعويض، وذلك بالتزامه بهذا الأخير عن
دفع مدى إمكانية و  أساس هذا النوع من المسؤولية، يتمحور حولالذي يثار في هذا الصدد 
  عنه ؟ المكلف بالرقابة المسؤولية

ومن هذا المنطلق لابد من التطرق إلى أحكام مسؤولية متولي الرقابة في كل من القانون    
 : مطلبين إلى المبحثتقسيم هذا  الجزائري و الفقه الإسلامي من خلال

 .الذي تقوم عليه مسؤولية متولي الرقابة لأساساالمطلب الأول: نبين فيه 
 .المطلب الثاني: نحدد فيه كيفية دفع مسؤولية  متولي الرقابة

 
 

                                                           

  1- عبد الرزاق السنهوري: المرجع السابق، ص4550.
 2- سعاد بحوصي: المرجع السابق، ص 01.
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 أساس مسؤولية متولي الرقابة :المطلب الأول

               أساس مسؤولية متولي الرقابة في القانون المدني إلى في هذا المطلب  ةسادر نتطرق بال   
 على النحو الآتي:فرعين ،وذلك من خلال الإسلاميفي الفقه و  الجزائري 

 
 أساس مسؤولية متولي الرقابة في القانون المدني الجزائري :الفرع الأول

                     ر أن هذه المسؤولية تقوم ـــق.م.ج السابقة الذك 431من نص المادة  يتضح   
                الخطأ ينبغي الإشارة في هذا الصدد أن و ، في جانب متولي الرقابة مفترضالخطأ العلى 

                  في السلوك المألوف  الانحرافبمعنى ، 1قانوني بالتزامفي المسؤولية التقصيرية هو إخلال الشخص 
            اليقظة  هسلوكفي وجوب أن يصطنع الشخص في  الالتزاميتمثل هذا و  ،للشخص العادي

كان مدركا و  عليه، نحرف عن هذا السلوك الواجبافإذا  ،لغيرل رضر تسبب بلا ي حتى والتبصر
 .2يستوجب مسؤوليته التقصيرية منه هذا خطأ الانحراف اعتبرلهذا 
                  هو تقصير الرقيب في أداء واجب  بالنسبة لمتولي الرقابة الخطأ المفترض عليهو    

 .3الرقابة بواجب العناية و الحرص على أفعال الخاضع للرقابةمتولي ، أي عدم قيام  الرقابة
               ض عما أصابه من الخاضع عند وقوع الضرر يطالب المضرور بالتعويفي الأصل و    

يجوز يطالب المكلف بالرقابة ،و  لأنه من أحدث الضرر، و إذا لم يكن لديه المال عندئذ ،للرقابة
لا يجوز للمضرور و  ،للرقابة بما دفعه للمضرور كتعويضعلى الخاضع رقابة الرجوع لمكلف بالل

 .1الحصول على تعويض إلا لمرة واحدة عن ضرر واحد
و لذا لا يرجع  ،متولي الرقابة تقوم بصفة أصلية فمسؤولية ،إذا كان الخاضع للرقابة غير مميزو    

متولي الرقابة  فيكون  ،مميزاكون الخاضع للرقابة ر المميز بما دفع، أما في حالة على غي
 . 0متضامنين في أداء التعويض ،فإذا أداه المتولي فإنه يرجع على الخاضع لها بما دفع

                                                           

الفعل غير المشروع ،الإثراء                           -)الواقعة القانونيةللقانون المدني الجزائري  للالتزامالنظرية العامة  :بلحاج العربي -1
 21ص ،4333سنة ،الجزائر  ،الجامعية ، ديوان المطبوعات، )د.ط(الجزء الثاني،(-القانون  بلا سبب ،

 .433سابق، صالمرجع ال :محمد صبري السعدي -2
 . 4550صسابق، المرجع ال :عبد الرزاق السنهوري  -3
 .4552، صالمرجع نفسه -4
 .434سابق، صالمرجع ال :محمد صبري السعدي -5
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              اضع للرقابة الضرر لولا الخطأ في الرقابة لما ألحق الخ وعلى هذا الأساس يمكن القول   
فترض أن السبب هو تقصير و إهمال الخاضع للرقابة ضررا بالغير كلما امن وقع كلما فبالغير، 

الفقرة الثانية  نص أن هذا ما يستنبط بمفهوم المخالفة من حيث ،في واجب الرقابة للمكلف بالرقابة
أنه قام  ت..أن يتخلص من المسؤولية إذا أثب.، التي جاء فيها بأنه:" ق.م.ج من 431المادة من 

 أساس هذه المسؤولية .الخطأ المفترض هو  عليه فإن،و  "بواجب الرقابة...
 أساس مسؤولية متولي الرقابة في الفقه الإسلامي: الفرع الثاني

لا تزر وازرة و  ":المسؤولية الشخصية، لقوله تعالى المبدأ العام في الشريعة الإسلامية هوإن    
بذلك تقر هذه ، و  1" يحمل منه شيء و لو كان ذا قربىوزر أخرى و إن تدع مثقلة إلى حملها لا

              عليه يسأل عن عمله لا عن عمل غيره، و  فإن أي فرد ،الآية مبدأ تحمل التبعية الفردية
فمن تعدى على مال غيره أو ألحق ضررا وجب عليه ضمانة التعويض عن الضرر الذي ألحقه 

 .0بغيره
قواعد عملا ب ئهنتيجة خط تسبب فيهعن الضرر الذي  تقوم مسؤولية القاصروفي الأصل 

 .3يةالإسلام الشريعة وفقا لجمهور فقهاء المسؤولية الشخصية
إحداث الضرر  فيفإن المتسبب  ،عن المتضرر رإلا أنه مراعاة لمبدأ العدالة و دفعا للضر    

يسأل متولي الرقابة عن الأضرار كما سبق الإشارة ف استثنائية،في حالات  عن فعلهأيضا يسأل 
رغم عدم مباشرة وذلك  الأفعال التخريبية،على الأعمال و  إذا حرضه بالغير التي يلحقها القاصر

مره للقاصر بالقيام بتلك سبب أمتولي الرقابة تلك الأضرار بنفسه، إلا أنه يعد المتسبب بالأضرار ب
               في هذه الحالات على أساس تسببه في إحداث الضرر  من هذا تقوم مسؤوليتهو  ،الأفعال

  . 1أوامرهأي على أساس 
 

 

 

                                                           
 .45الآية :سورة فاطر -1
      نظرية الضمان)أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه الإسلامي(، الطبعة الثانية، دار الفكر،دمشق      :وهبة الزحيلي -2
 .051، ص0540، سنة-سوريا-
 .02ص ،السابق المرجع: يبحوص سعاد -3
 .415ص سابق،المرجع ال :وهبة الزحيلي -4
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 كيفية دفع مسؤولية متولي الرقابة:المطلب الثاني
               قابة في القانون المدني كيفية دفع مسؤولية متولي الر نتطرق في هذا المطلب إلى    

 على النحو الآتي: فرعين، وذلك من خلال قه الإسلاميو في الف ،الجزائري 
 

 مسؤولية متولي الرقابة في القانون المدني الجزائري كيفية دفع : الفرع الأول
المادة  الفقرة الثانية من ما نصت عليهل وفقا يمكن لمتولي الرقابة أن يتخلص من المسؤولية   

                ويستطيع المكلف بالرقابة أن يتخلص من المسؤولية ،التي جاء فيها بأنه:"ق.م.ج من 431
أن الضرر كان لا بد من حدوثه و لو قام بهذا الواجب بما  تأنه قام بواجب الرقابة أو أثب تإذا أثب

وذلك بنفي الخطأ  ،بإمكان متولي الرقابة التخلص من المسؤولية وعليه ،"ينبغي من العناية
 يلي: ، وهذا ما نتطرق إليه كمانفي العلاقة السببيةب وأ المفترض

 نفي الخطأ المفترض: -أولا
 اتخذأنه قد و  ،من قام بواجب الرقابة بما ينبغي من العناية تيكون نفي الخطأ المفترض بأن يثب   

                   فإذا فعل  ،التي من شأنها منع الخاضع للرقابة من الإضرار بالغير ،المعقولة الاحتياطات
 .1عنه المسؤولية انتفتذلك 
 نفي العلاقة السببية: -ثانيا
          من الرقابة لو قام بما يجب عليه ل على أن الضرر كان واقعا حتما و بإقامة الدلييكون    

               الخطأ الواقع من الخاضع  متولي الرقابة أن يثبتذلك بأن بما ينبغي من عناية وحرص، و 
المفترض و نفي الصلة بين الخطأ بين الخطأ المفترض في جانبه، نه و لا علاقة بي ،للرقابة

                   فعل  بي كالقوة القاهرة ،أوقيام السبب الأجن إثباتأي  ،والضرر الذي أصاب المضرور
كانت متخذة التي  الاحتياطاتأن الضرر كان سيقع حتما، و أن الغير،أو فعل المضرور نفسه، و 

                  ق.م.ج  405به المادة تقر هذا ما و  ،0متولي الرقابة ما كانت لتمنع من وقوعه طرفمن 
ن سبب لا يد له فيه كحادث فجائي الشخص أن الضرر قد نشأ ع تإذا أثب أنه:" التي تنص على

                                                           
 .181ص، مرجع سابق ،محمد صبري السعدي -1
 المرجع نفسه، نفس الموضع. -2
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             من مضرور أو خطأ الغير،كان غير ملزم بتعويض هذا  أو خطأ صدر أو قوة قاهرة
 ".يخالف ذلك اتفاقالضرر ،ما لم يوجد نص قانوني أو 

 :فيلأجنبي في نفي العلاقة السببية صور السبب ا تتمثلو    
 القوة القاهرة أو الحدث الفجائي:   -أ  

يرون أنهما  الفقهاءإلا أن في القانون الجزائري،  أو الحدث الفجائي لم يرد تعريف القوة القاهرة   
             يؤدي بشكل مباشر  ،لا دفعهحادث خارجي لا يمكن توقعه و  وجها لعملة واحدة، و أنهما

  .من المسؤولية ئهعفاإ يؤدي إلى ، الأمر لا ينسب إلى متولي الرقابة، هذا 1إلى إحداث ضرر
 خطأ المضرور: -ب  

و بالتالي يتحمل المضرور تبعة  ،تنعدم العلاقة السببية ،طأ المضرورعند وقوع ضرر نتيجة خ   
كالخطأ المشترك، تكون المسؤولية أما إذا كان الخطأ من المضرور و من متولي الرقابة  ،هئخط

،و هذا المنتوج من قبل مستهلك عينلتطبيقية على ذلك : شراء منتوج ممن الأمثلة او  مشتركة،
و إعادة تركيبها بصورة بتفكيكه إلى أجزاء  متضررال وهو المستهلكيقوم ف ،يظهر عليه عيب

  .خاطئة
خطأ  فإن خطأ المتضرر مع العيب في المنتوج في إحداث الضرر، اشتراكأما في حالة    

                إلا إذا كان هو السبب الوحيد في حدوث  ،المتضرر لا يعفى المنتج كليا من المسؤولية
،أما إذا كان خطأ المتضرر ساهم في وقوع الضرر وزع عبء التعويض على الطرفين الضرر

حيث نصت المادة ، 0يب إذا أمكن ذلك و إلا وزع بالتساوي بحسب جسامة السبب الخطأ و الع
 التزامهم، كانوا متضامنين في إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار":من ق.م.ج على أنه402

              إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم ،تكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي بتعويض الضرر،و 
 ".بالتعويض الالتزامفي 

 
 
 
 

                                                           
          ، كلية الحقوق شهادة الدكتوراه  لنيلمقدمة ، أطروحة التوجه الموضوعي للمشرع الجزائري في المسؤولية المدنية :ثابث نادية -1

 .423،ص (0504/0500و العلوم السياسية، قسم الحقوق،)
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 خطأ الغير: -ـ ج
ق.م.ج )سابقة الذكر( كسبب  405المشرع الجزائري بخطأ الغير في نص المادة لقد اعتد    

 معفى من المسؤولية.
يعتبر من الغير  لاو  و يكون أجنبيا ،، المتسبب بالضررالمقصود بالغير هو الشخص و    

ق.م.ج ، و يعد  من431لمادة نص اذلك وفقا لو  ،الشخص الخاضع للرقابة بالنسبة لمتولي الرقابة
 . 1عمل الغير أو خطأه سببا أجنبيا متى كان غير متوقع و غير ممكن الدفع

 

 كيفية دفع مسؤولية متولي الرقابة في الفقه الإسلامي: الفرع الثاني
من في حكمهم من الذين يام المسؤولية عن فعل القاصرين و إن فقه الشريعة الإسلامية سهل ق   

هم في حاجة إلى أن يكونوا تحت ولاية غيرهم من الناحية المالية و النفسية ،فإذا حدث الفعل 
مميز أو غير مميز فالضمان في ماله ،و لا يشترط فقه الشريعة سواء كان الضار من أحدهم 

        لا يسأل من عليه القيام برقابته و  ،قيام المسؤولية عن القاصر حصول الخطأ أو تعدي أو تعمدل
 فاعتبرتإهماله، بل ذهبت الشريعة إلى أبعد من ذلك  ثبتو رعايته عن فعل من تحت ولايته ولو 

 الفعل الضار مادام المرتكب  بارتكابأنه أمره  ثبتلو ليس على أحد مسؤولية خطأ غيره و  أنه
               ين من القصر الة الإضرار بالآخر في حالضار وليس مكرها، و و  النافعالفعل ن يميز بي

فإنهم أيضا مسؤولون شخصيا في أموالهم دون الرقيب إذا كانوا مميزين، أما فاقد  ،و من في حكمه
 التمييز منهم فلا مسؤولية تترتب على الأضرار التي تسببوا فيها من غير تعمد أو إدراك، فإذا كان

        الإدراك ي ماله، لأن شرط التعدي و فإنه لا ضمان عليه فعديم التمييز  الضرر في المتسبب
   . 2في حالته مفقودة

              يكون التعويض عن الضرر و  ،المميز بالنسبة للصبيفمتولي الرقابة يدفع بعدم مسؤوليته وعليه    
 .الرقابةى متولي لا ضمان علو  ،في الضررالذي ألحق بالغير من مال المتسبب مباشرة 

 

                                                           
العمل المستحق التعويض(، )د.ط(، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، سنة الالتزامات) :فيلالي علي-1

 .333،ص0545
 .05صالمرجع السابق،بحوص: سعاد  -2
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 الفصل الثاني :
مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه في كل من القانون المدني الجزائري و الفقه 

  الإسلامي
   تمهيد وتقسيم:

       تعدو  ،للمسؤولية عن أفعال الغير ةالثانيالصورة ن أعمال تابعه ــمسؤولية المتبوع ع تعتبر   
ن القاعدة العامة التي تقضي بأن الشخص لا يكون مسؤولا إلا عن أفعاله ــع استثناءكذلك 

          أنه كثيرا ما يستخدم  حيثالعملية،  من الناحية هذه المسؤولية أهمية بالغةلالشخصية، و 
            كصاحب المصنع  تحت إدارته وإشرافه، ينةبأعمال معلقيام لأشخاصا آخرين  الإنسان شخصا أو

           يستخدم سائقا لقيادة الذي ، وصاحب السيارة للعمل لديهعمال مجموعة من اليستخدم الذي 
  .     1إلخسيارته، و صاحب منزلا يستخدم خادما للعمل في منزله...

    631تين ذلك بموجب المادو  ،أعمال تابعهنص المشرع الجزائري على مسؤولية المتبوع عن ولقد    
يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر ق.م.ج ) 631، حيث جاء في نص المادة ق.م.جمن  631و

                   الذي يحدثه تابعه بفعله الضار متى كان واقعا منه في حالة تأدية وظيفته أو بسببها 
التي يقوم بها جميع الأفعال  هم أناعتبار  ة بالرغم منالإسلامي اء الشريعةفقه إلا أن(.أو بمناسبتها

من باب رد المظاليم  نوع من المسؤوليةى هذا الرقوا إلتط همإلا أن ،يسأل عنها شخصيا الشخص
 الحفاظ على الحقوق.و 

               وعلى هذا الأساس نتطرق بالدراسة في هذا الفصل إلى مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه   
 على النحو الآتي: مبحثين في كل من القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، من خلال 

القانون المدني الجزائري والفقه كل من ماهية هذه المسؤولية في المبحث الأول: نحدد فيه 
 . الإسلامي

الفقه القانون المدني الجزائري و  كل من ية فيأحكام هذه المسؤولالمبحث الثاني: نبين فيه 
 الإسلامي.

 

                                                           
 . 910-903ص : المرجع السابق،بلحاجالعربي  __1
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كل من القانون المدني ماهية مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه في  :المبحث الأول
 الفقه الإسلاميالجزائري و 

مسؤولية متولي  يظهر من خلال الحقيقي للمسؤولية عن فعل الغير تجسيدالكما سبق الذكر    
باعتبارها  ،تمتزج فيها المسؤولية عن العمل الشخصي مع المسؤولية عن عمل الغير ، التيالرقابة

                 بذل العناية يتمثل في عدم  ،تقوم على أساس خطأ شخصي مفترض من متولي الرقابة
 خاضع ال طرف من مما أدى إلى صدور فعل ضار بالغير ،القيام بواجب الرقابةفي  اللازمة
           مسؤولية المتبوع حيث أن  ،مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه هو الحال في نطاق كما ،للرقابة

 .1إلا بنفي مسؤولية هذا الأخير التي لا يمكن نفيهاو  ،هاشروطبمجرد تحقيق عن أعمال تابعه تقوم 
دة ـــع طرح فلقد تم التطرق إلى هذا النوع من المسؤولية من خلال أما في الشريعة الإسلامية   

وهل يسأل  المخدوم عن الأضرار التي يلحقها الخادم بالغير،مسؤولية السيد و مدى تساؤلات منها 
أو أنه أخطأ فيما أصدره  ،تابعه أو خادمه اختيارأن المخدوم أساء  أثبتعن خطأ التابع إذا  السيد

 .2إليه من أوامر أو قصر في رقابته
                    ماهية مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه  ومن هذا المنطلق لابد من التطرق إلى   

                          : مطلبينتقسيم هذا المبحث إلى لإسلامي من خلال الفقه االقانون المدني الجزائري و في كل من 
 .مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه المطلب الأول: نبين فيه مفهوم

 .شروط تحقق مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعهالمطلب الثاني: نحدد فيه 
 

 مفهوم مسؤولية متبوع الأعمال عن تابعه:المطلب الأول
             تعريف لابد من التطرق إلى  مسؤولية متبوع الأعمال عن تابعهمفهوم لتحديد    

 على النحو الآتي: ينعفر  ، وذلك من خلالأطراف هذه المسؤوليةتحديد و  ،مسؤولية متولي الرقابة
 
 

                                                           
http://en.univ-، -2سطيف – التقصيرية ، جامعة محمد لمين دباغين المدنية محاضرات في المسؤولية :مناري عياشة _1

setif2.dz/course/view.php?id=194، ( على2123أفريل65(، تاريخ الاطلاع )2122أكتوبر61تاريخ النشر ،)  الساعة
 .61-63ص  (،26:11)
 . 615سابق، صالمرجع ال :سيد أمين -2
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 ن أعمال تابعهـريف مسؤولية المتبوع عـتع:رع الأولـالف
لابد من تعريفها من الناحية القانونية  ن أعمال تابعهـمسؤولية المتبوع علتحديد المقصود من    

   لهذا نتطرق إلى تعريفها من الناحيتين على النحو الآتي: ،والفقهية
 الناحية القانونية:من  ن أعمال تابعهــعريف مسؤولية المتبوع ـتع -أولا
منظمة على نحو أن المجتمعات القديمة لم تكن  هو ذا الصددـإليه في ه الإشارةأول ما يجب إن    
 ر بما يعرف  ـــللمضرور الحصول على حقه عن طريق القضاء، حيث كان القانون السائد يق يتيح
 .1المجتمعات لم تكن تعرف المسؤولية المدنية، لهذا فإن هذه باليد أوالغاب  عةيشر 
، وإنما اكتفى ذلك القانون بالنص ن أعمال تابعهـمسؤولية المتبوع عولم يقر القانون الروماني    

على حلول خاصة لحالات معينة في قانون الألواح الإثني عشر على سبيل الحصر، منها مساءلة 
و مالك الإسطبل وصاحب الفندق عن أخطاء  صاحب السفينة عما يرتكبه بحارته من أخطاء،

 .  2تابعيهم متى نتج عنها ضرر للنزلاء و أصحاب تلك الخيول
                وبالرجوع إلى القانون الجزائري، فإن المتصفح له يلاحظ أن المشرع لم يقدم تعريفا    

             ستشف ق.م.ج يمن  631نص المادة ، إلا أنه بالرجوع إلى ن أعمال تابعهـالمتبوع علمسؤولية 
                         أو بسببها تابعة للمتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه إذا كان يمارس وظيفة سأل يالمتبوع أن 

                     أحدث و ،عن الأفعال الضارة التي يرتكبها التابع لهالشخص يسأل أوبمناسبتها،حيث 
 . 3بالغير ضررا  فعالهذه الأب

السلطة  أساس علىدد علاقة التبعية ــحأن المشرع المادة  هذه يتضح أيضا من خلال نصو    
   . 1كما سنبين لاحقا الاختيار، لا على حق الفعلية

 
 

                                                           

، أطروحة -دراسة مقارنة –مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه في مشروع القانون المدني الفلسطيني  ربيع ناجح راجح أبو حسن: -1
 .11، ص( 2111/2112، كلية الدراسات العليا، )-فلسطين –دكتوراه ، جامعة النجاح الوطنية نابلس

  .61، ص 6711، )د.ط(، )د.د.ن(، )د.م.ن(، سنة-دراسة مقارنة –مسؤولية المتبوع  عمر محمد الشيخ: -2
 .212صسابق، الرجع الم :خليل أحمد حسين قدادة _3
، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في الحقوق المسؤولية الناشئة عن عمل الغير في القانون المدني الجزائري : ياسمينة رجدال_ 4

 .32، ص (2165/2161)تخصص قانون خاص، جامعة بجاية، 
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  :فقهيةمن الناحية ال ن أعمال تابعهـيف مسؤولية المتبوع عر ـتع -ثانيا
            الدكتور بلحاج العربي، إلا أن ن أعمال تابعهـمسؤولية المتبوع ع لم يعـرف فقهاء القانون    

الوحيدة التي يسأل فيها الشخص هي الحالة  ن أعمال تابعهـمسؤولية المتبوع عمن وجهة نظره أن 
             و أرباب الحرف  المعلمينعن عمل الغير بالمفهوم القانوني ، وذلك لأن مسؤولية الوالدين و 

     .1هي مسؤولية عن عدم بذلهم العناية اللازمة في الرقابة، وهذا يعد خطأ صادر منهم يسألون عنه
مسؤولية  هيو  ،الشريعة الإسلامية القاعدة العامة المتبعة في القوانين الحديثةفقهاء  رـــأقولقد    

الإسلامي مساءلة عرف الفقه لهذا يثار التساؤل حول ما إذا  و ،عن فعله الشخصي الشخص
 ؟كصورة من صور المسؤولية  المتبوع عن عمل الغير

              منهم من يرى أن الفقه الإسلامي ف ،سؤولية فقد اختلف الفقهاء بشأنهافيما يتعلق بهذه الموعليه ف   
 الآمر المكره و  نطاق مسؤوليةواردة في  استثنائيةيعرف هذا النوع من المسؤولية إلا في حالات  مل

                 لا تخرج عن كونها مسؤولية فردية، و هناك من يعتبر مسؤولية المكره و الآمر مسؤولية 
             فلا ضمان  ،ير عملا في ملك الآمرإذا كان الأمر المأمور به الغ، حيث أنه لغيرعن فعل ا

                       ملك  التصرف في ا صريحا، والإذن يبيحعلى المأمور، لأنه مأذون له في العمل إذن
     عبرة بالأمر في التصرف في ملك الف ،ر.أما إذا كان العمل المأمور به في ملك الغيرـــالآخ

الآخرين، إذا الأمر في التصرف في ملك الغير باطل شرعا، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية 
 .2الخالق

حاكما ظالما و المأمور يعلم و يخشى إن لم يفعل المأمور قال الفقهاء ما لم يكن الآمر سلطانا أو 
         ر به و لا ضمان عليه، لأنه مكره به قتله السلطان أو الحكم ،فإنه يجوز له حينئذ فعل المأمو 
           فالضمان على الآخذ لأن الأمر ،رو استدلوا على ذلك لقولهم إذا أمر إنسان أن يأخذ مال الغي

  سب القاعدة الفقهيةح ، وذلكالأمر لا يجب الضمان على الآمركل موضع لا يصح في و  ،لا يصح
 .3ما حرم فعله حرم طلبهر بأن ــالتي تق

 

                                                           
  .317المرجع السابق، ص بلحاج:العربي  -1
 . 651-655مرجع سابق، صال: سيد أمين _2
 .651المرجع نفسه،ص  _9
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            ان فعل ك ،عة ولي الأمر والوالدين والسيدإذا كان المأمور به جائز فعله كطاو    
              فالمأمور هنا غير  ،الأمرحدود لم يتعدى إذا نفذه بقصد الطاعة و ف كفعل الآمر، المأمور
تكون و  ،ولهذا ينتفي وصف التعدي عنه ، الوالدينفي طاعة ولي الأمر و  لأنه معذور ،ضامن

 .1المسؤولية على من أمره
 

 ن أعمال تابعهـأطراف مسؤولية المتبوع ع: رع الثانيـالف
            فاطر يمثلان أ ،علاقة بين شخصين عبارة عن هي ،مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه   

 ، واللذان نتطرق إليهما على النحو الآتي:و التابع  المتبوع أصلي أو عرضيوهما هذه المسؤولية، 
 العرضي(:و  المتبوع )الأصلي -أولا
ذلك الشخص الذي يستخدم أشخاصا  المتبوع بأنه:" لي الذنون ــحسن عالدكتور  رفـــلقد ع   

يعملون لحسابه ولفائدته وتكون له عليهم سلطة إصدار الأوامر والتعليمات بشأن طريقة القيام 
بالمهام التي عهد إليهم أمر القيام بها فهذه السلطة من جهة وما يقابلها من تبعية من جهة أخــــرى 

 . 2هي التي تجعل علاقة الطرفين علاقة متبوع بتابع "
شخصا إذا كان ف، إلخيكون شخصا طبيعيا أو معنويا كشركة أو مؤسسة... قد المتبوع كما أن   

لتابعون له من عمال تحت على جميع الأفعال الضارة التي يرتكبها ا مسؤولا يكون  فإنهمعنويا، 
مسؤولون  يكونون  فإنهم مهامهمإذا تجاوز العمال حدود سلطته، وهذه المسؤولية أصلية ومباشرة، و 

 الاعتباري مسؤولون مسؤولية أصلية، بينما مسؤولية الشخص  باعتبارهم ،عن أخطائهم الشخصية
 .3مسؤولية تبعيةفتكون 

 
 
 
 

                                                           

 1 - سيد أمين: المرجع سابق،ص 651.
المسؤولية المدنية) المسؤولية عن فعل الغير( ،الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان            المبسوط في حسن علي الذنون:  -2
  .215،ص  -الأردن–
  .213المرجع السابق ، صخليل أحمد حسين قدادة:  -3



لإسلاميا الفقه و الجزائري  المدني القانون  من كل في تابعه أعمال عن المتبوع الثاني: مسؤولية الفصل  

 

27 
 

          هو ذلك الشخص الذي له سلطة  الأصليرضي، حيث أن ـــــع إما أصلي أوالمتبوع  وقــــد يكون    
                   الحق في أن يصدر إليه الأوامر  السلطةهذه  يكون له بمقتضىو  ،رـــعلى شخص آخ

                  موجودة المهم أن تكون هذه السلطة أن  حيث، بشكل فعليلو لم يستعمل هذا الحق و 
 .1لو لم يمارسهاو 

            قد يعير المتبوع ف، التبعية من شخص إلى آخر مؤقتا انتقاليقصد به  المتبوع العرضيما أ   
ة فإذا احتفظ لنفسه بسلط ،أحد الأشخاص سيارة صديقه بسائقها استعارتابعه إلى الغير، كما إذا 

 لة هذه السلطة إلى المستعير بأن كانت الإعارة لمدة طوي انتقلت،أما إذا التوجيه فيظل متبوعاو  الرقابة
ل لدى إحدى الشركات ة يعمالشخص سائق سيار  استعارأما إذا  ،مثلا، فيصبح المستعير متبوعا

لا تكون الشركة متبوعة طوال فترة حالة يكون مالك السيارة متبوعا و ففي هذه ال ،ليقود سيارته
 .2الاستعارة

، و في هذه الحالة  يفترض أن يعمل المتبوعينفي هذا الصدد إلى إمكانية تعدد  الإشارةوينبغي    
العمل الذي يقوم به لمصلحتهم جميعا أو أن يكون التابع لمصلحة عدة متبوعين، و إما أن يكون 

لمصلحة واحد منهم فقط، فإذا استخدم مجموعة من الأشخاص شخصا واحدا لانجاز عمل مشترك 
لهم جميعا كان هؤلاء مسؤولين جميعا عن عمله بالتضامن، كما هو الحال بالنسبة للعامل           

 . 3المتبوع عن فعل تابعهمفي شركة، فإن الشركاء مسؤولون عنه مسؤولية 

 تعريف التابع: -ثانيا
           ر يملك عليه سلطة الإشراف والتوجيه ـهو ذلك الشخص الذي يعمل لحساب شخص آخ   

           و يتلقى الأوامر في توجيهه فعلا  ،أيضا هو الشخص الذي يخضع لسلطة المتبوعو  ،الرقابةو 
 .4أو يفترض أن يطيعه

                                                           
المسؤولية عن فعل  المسؤولية عن فعل الغير، -دراسات في المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري علي علي سليمان:  _1

 .32، ص6721، )د.ط(، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ،سنة -الأشياء
 .672-671المرجع السابق، ص  محمد صبري السعدي:للتفصيل أكثر ارجع إلى  -2
 .22ص  المرجع السابق،ربيع ناجح راجح أبو حسن:  -3
 .32، ص قبالمرجع السا علي علي سليمان: -4
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التابع هو كل شخص وضع نفسه تحت إمرة شخص آخر لتنفيذ أعماله يتضح أن مما سبق و    
ت مهنية معينة، بل يكفي أن يتم تكليف لمصلحة الشخص الآمر، و لا يشترط في التابع مواصفا

 .ليس مهما إن كان العمل مؤجرا أو مجاناو  لقيام بعمل معين تحت إمرة شخص آخر،لشخص 
 مبالنسبة إليهو  ،يحصر شكل المتبوع بعريف التابع و لت واتطرقيفلم الشريعة الإسلامية  فقهاءأما   

التابع حكمه حكم ولهذا فالتابع هو بمثابة الفرع والمتبوع هو الأصل، و الفرع حكمه حكم الأصل، 
          بد أن يسجد لسهو الإمام لار حكمه حكم الإمام، فلو سهى الإمام فإن المأمو  رالمتبوع، و المأمو 

 . 1جعل الإمام ليِؤتمن به إذالإمام ،مع سجود 
إن رسول لله صلى الله عليه و سلم هو المتبوع و الأمة هي التابعة له ، و الخطاب هنا كان و    

يَاأَيُّهَا  :"لقوله تعالىعلى أن التابع حكمه حكم المتبوع دليل  متبوع ثم عم على التابع ، وأولا لل
مُ مَا أَحَلَّ  ُ غَفُورٌ رَحِيمٌ  النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِ  ُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللََّّ ُ لَكُمْ تَحِلَّةَ  (1)اللََّّ قَدْ فَرَضَ اللََّّ

ُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ   . 2"(2)أَيْمَانِكُمْ وَاللََّّ
 ن أعمال تابعهــالمطلب الثاني: شروط تحقق مسؤولية المتبوع ع

القانون  في نطاقبد من تحقق شروط ندرسها ؤولية المتبوع عن أعمال تابعه لامسحتى تقوم    
 ، وذلك من خلال فرعين على النحو الآتي:الفقه الإسلامي في نطاقالمدني الجزائري و 

 
الفرع الأول : شروط تحقق مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه في القانون المدني 

 الجزائري                                               
الفقرة الأولى  مال تابعه من خلال نصالمشرع الجزائري لقيام مسؤولية المتبوع عن أع اشترطلقد    
        أن تكون هناك علاقة تبعية بين التابع  :و هما ،من ق.م.ج شرطين أساسيين 631المادة  من

، لهذا نتطرق و المتبوع ،و أن يرتكب التابع الفعل الضار حال تأدية الوظيفة أو بسببها أو بمناسبتها
 إلى هذين الشرطين كما يلي:

 
 

                                                           
 .652ص المرجع سابق،سيد أمين:  -1
 من سورة التحريم . 2و 6 تينالآي _2
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 علاقة التبعية بين التابع و المتبوع:     -أولا
ولو لم يختر هذا الأخير تابعه، وهذا ما يقر به  المتبوعالتابع و  بين علاقة التبعيةوجود د من ــلاب   

جاء  التي ،من ق.م.ج631لمادة لفقرة الثانية من نص اامن خلال نص المشرع الجزائري صراحة 
ن هذا الأخير تابعه متى كا اختيارتتحقق علاقة التبعية و لو لم يكن المتبوع حرا في و فيها:" 

 . "يعمل لحساب المتبوع

التوجيه أي خضوع التابع للمتبوع سلطة فعلية في الرقابة و المقصود بعلاقة التبعية هو أن تكون و    
 .1لأوامر المتبوع

              عقد ك ،بين التابع والمتبوع دالعق مصدرهاد يكون ــقأحيانا  السلطة الفعلية حيث أن   
                المتبوع  اختيارليس من الضروري الذي يعد تابعا له، وكما سبق الذكر  عاملوال عملال رب بين

قة توظيف عن طريق مساب أو أشخاص معينين مقيد ومحصور في الاختيارقد يكون ف، لتابعه
فينة مفروض على المتبوع ،كالس الاختيارو يمكن كذلك أن يكون  ،تشترط فيها مؤهلات خاصة
             في هذا الشأن يوجد،و تجدر الإشارة إلى أن 2لا تمتلك أن تختار سواه تدخل للميناء فيقودها مرشد 

 ،الفقه التقليدي و الفقه الحديث. اتجاهين
             علاقة التبعية توجد إذا كان المتبوع له الحق  من وجهة نظر أنصاره أن:التقليدي الاتجاه-أ

 .3تابعه اختيارفي 
             المتبوع  اختياريرفض في العلاقة التبعية  أنصاره أن من وجهة نظر:الحديث الاتجاه-ب

كما سبق من ق.م.ج 631المادة الفقرة الثاني من المشرع الجزائري في  أقر به هذا ماو  ،لتابعه
 اختيارحرية  اعتبارهذا يعني أنه لا يمكن  إلا أن المتبوع لتابعه، اختيارحيث نفى حق  ،الذكر

 .4المتبوع لتابعه شرط لقيام العلاقة التبعية
           ما قضت به المحكمة العليا بتاريخ  ،علاقات التبعية المسؤولية على أساس تطبيقاتمن و    
حيث  ،ية المستشفى عن أعمال الممرضين والممرضات، حيث صرحت بمسؤول6776جانفي 63

                                                           
 .6161-6165ص : المرجع السابق،عبد الرزاق السنهوري -1
                    الإسكندرية، )د.ط(، منشأة المعارف، -مصادر الالتزام–أصول الالتزامات للتفصيل أكثر ارجع إلى جلال علي العدوي:-2
  .376، ص6771، سنة -مصر-

مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه في القانون المدني الجزائري"، مجلة المعارف، المركز الجامعي العقيد أكلي محند   " :مراد قجالي _3
 .31، ص 2117، سنة11،العدد11،مجلد -الجزائر-أولحاج، البويرة

  .31، ص هالمرجع نفس -4
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             بسبب إهمال الممرض وعدم تفقده  ،مريض انتحارأقرت بمسؤولية المستشفى المدنية عن 
مسؤولية المسؤولية حيث أن " :التي وجدت متدلية في سقف الغرفة، وجاء في القرار مايلي ،للضحية
           أن المريض هو المتسبب في ذلك  علىلقبول الدفع المقدم من الطاعنة لا مجال ، و ثابتةالمدنية 

،حيث ه باستمرار نظرا لحالته المتميزةو المطلوب من عمال المستشفى تفقد ،دام فاقد لقواه العقليةما
لقانون المدني من ا621ة دا للماقضحية طبأن المسؤولية المترتبة عن المستشفى هي تعويض ذوي ال

من طرف عمال  تقصيرتهاون و  دالقرار المستأنف ما دام يوجالمتمم كما جاء في الجزائري المعدل و 
 .  1"في غير محلها ، لذا فاستبعاد تطبيق هذه المادة عنه وفاة الضحية انجرالمستشفى 

جب أن يكون ، يتبوعملاقة التبعية بين التابع و العلكي توجد  ، فإنهالتوجيهو  لرقابةل أما بالنسبة   
        يعني هذا  ،الأوامر لهذه الأخيرة سلطة إصدارو أن تكون  ،المتبوعالتابع خاضع لإشراف ورقابة 
  لا تكون رقابة و ، على تابعه يمارسها بنفسه أو يكلف غيره بممارستهاأن يكون المتبوع لديه سلطة 

 . 2ي وقت تأدية التابع للوظيفةفو توجيه المتبوع على التابع مطلقة إلا 
 تتراخى علاقة التبعية بتراخي الرقابة والتوجيه، حيث أن المقاول إذا كان مستقلا في عمله  قدو    

 لا يعتبر تابعا صاحب العمل، أما إذا يعمل تحت إشرافه و رقابته فإن هذا الأخير يكون مسؤولا 
 .3التي يحدثها المقاول للغير الأضرارعن 

 التابع للفعل الضار حال تأدية الوظيفة أو بسببها أو بمناسبتها ارتكابثانيا : 
حال ممارسة  أن يقع الفعل الضار لقيام هذه المسؤوليةإلى أنه يشترط أشار المشرع الجزائري لقد    

 ، وهذا ما نتطرق إليه على النحو الآتي:التابع للوظيفة أو بسببها أو بمناسبتها
             يفة المسندة إليه من قبل : في حال تأدية التابع للوظحدوث الضرر حال تأدية الوظيفة -أ

يكون ممثلا للمتبوع ،فكل و  ،ابة و التوجيه وهو يؤدي في عمله، يكون التابع حينئذ تحت الرقالمتبوع
عن هذا  بوع مسؤول، و في حال وقوع عمل ضار للغير فالمتوم به التابع يكون تابعا للمتبوععمل يق

 .الضرر الذي أحلقه التابع

                                                           
  .62،ص6771سنة،12ندات، العدد تالمجلة القضائية، المحكمة العليا ،قسم المسارجع إلى  -1
النظرية العامة للالتزامات ، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر                             أمجد محمد منصور:-2

  .361، ص 2111و التوزيع، الأردن ، سنة 
  .17المرجع السابق، ص  ربيع ناجح راجح أبو حسن:-3
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فإن إذا حدث ضرر للغير بسبب ممارسة التابع لوظيفته، : حدوث الضرر بسبب الوظيفة -ب
، فلولاها لما كان الوظيفةو  الضرر وجود علاقة مباشرة بين المتبوع يتحمل المسؤولية عنه، بسبب

 . ليرتكبه
ابع العمل الضار بمناسبة رتكب التايكون المتبوع مسؤولا إذا  :حدوث الضرر بمناسبة الوظيفة -جـ

ة عليه أو تهيأت الفرصة ير ارتكابه أو المساعدسيت ساهمت في الوظيفةذلك أن ، و معنى الوظيفة
 .1لارتكابه

 
 الفرع الثاني : شروط تحقق مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه في الفقه الإسلامي

ريعة الإسلامية بمسؤولية مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه في الشيعبر عن كما سبق الذكر    
           عن الأضرار التي يلحقها الخادم بالغير ، فهناك أحكام خاصة لهذه المسؤوليات  خادمال السيد و

أن يكون هناك عقد يقتضي  لقيامها في جانب السيدو يشترط  ،بينها مسؤولية المؤجر عن أجيره من
السيد يكون العمل الذي يؤديه مشروعا يقتضي أن يطيع فيه و  ،السيدلصالح خادم منفعة الأن يسلم 

المطلوبة منه، و أن يحدث  الوظيفةالخادم ضرر يصيب الغير بسبب تأدية  أن يقعو ، و يمتثل لأمره
 .2وظيفته مباشرة في محل ذلك 

 
 

 

 

 

 

                                                           
            ، مجلة البحوث القانونية "15/61مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه على ضوء تعديل القانون المدني الجزائري "بلي بولنوار: _1

ديسمبر الصادرة في  ،13العدد ، 16،المجلد  -الأغواط -المركز الجامعي آفلو-معهد الحقوق والعلوم السياسية  ، الاقتصاديةو 
 .273، ص 2162

 .612-616المرجع السابق، ص سيد أمين: -2
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 كل من القانون المدني ن أعمال تابعه فيــ: أحكام مسؤولية المتبوع عالمبحث الثاني
 الفقه الإسلاميالجزائري و 

ن عمل الغير في حالة ــلا عو يكون الشخص مسؤ بأن  ر المشرع الجزائري ـــقأد ــلقر ـــق الذكـكما سب   
الضرر  تعويض، وذلك بالتزامه بعنهعمال الصادرة لا عن الأو مسؤ وهذا ما يجعله  ،تابعا له إذا كان

أساس  يتمحور حول التساؤل الذي يثار في هذا الصدد  إلا أنمن جراء عمله.  الذي لحق الغير
  ؟عنه المسؤولية المتبوعمدى إمكانية دفع و  هذا النوع من المسؤولية

ابة في كل من القانون من التطرق إلى أحكام مسؤولية متولي الرق دــومن هذا المنطلق لاب    
 : مطلبين إلى المبحثتقسيم هذا  الفقه الإسلامي من خلالالجزائري و 

 .المتبوع عن أعمال تابعهلأساس الذي تقوم عليه مسؤولية االمطلب الأول: نبين فيه 
 .الآثار المترتبة عن مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعهالمطلب الثاني: نحدد فيه 

 
 مال تابعه ـن أعــالمطلب الأول: أساس مسؤولية المتبوع ع

  الأساسفي تحديد ، و في تكييف هذه المسؤولية حكام القضائيةالأو  الآراء الفقهية تاختلفلقد    
           أساس مسؤولية المتبوع بدراسة ذا نقوم ــهمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه، ول الذي تقوم عليه

             نــيـرعــففي كل من القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي من خلال عــن أعـمال تابعه 
 على النحو الآتي:

 
 في القانون المدني الجزائري  مال تابعهـن أعــأساس مسؤولية المتبوع عرع الأول: ــالف
طبيعة  تحديد ول تأسيس مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه يكمن فيــدث حـالذي ح الاختلافإن    

 ؟الغيرمسؤولية عن عمل هل هي مسؤولية شخصية أم ، هذه المسؤولية
         أساس مسؤولية المتبوع عــن أعـمال تابعه في القانون المدني الجزائري  إلى نتطرق ولهذا   

 على النحـو الآتي:
 مسؤولية شخصية :عــن أعـمال تابعه مسؤولية المتبوع  -أولا 

كرة الخطأ على فإما  تبنى ة المتبوع هي مسؤولية شخصية،أن مسؤولي الفقهاء بعضيرى    
 .ل التبعة رة تحمــأو على فكالمفترض في جانبه 
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  :الخطأ المفترض أ_
المتبوع يقوم في جانبه خطأ  و أساسه أن، ــدم الآراء التي قدمها فقهاء القانون و أقـــرأي هــذا الــه    

             خطأ لا يقبل ، وهو لتابعه لاختيار  بسبب سوء الرقابة أو التوجيه أو بسبب تقصيره فيمفترض 
 . 1العكس إثبات

                      فترض لا يعتبر في الأصل خطأ، فإذا فرض القانون الخطأ على شخص الخطأ الم   
               الخطأ وبالتالي على عاتق ذلك الشخص،  لك التزامافإنه يَنشأ بذ ،دون السماح له بنفيه ما
 . 2لإثبات العكس على الشخص فرضا غير قابلي فرض صور  جراءإ إلا ليسفترَض الم

 :ب_ تحمل التبعة
لكون هذا  ،ن مسؤولية المتبوع مسؤولية ذاتيةأ أساسهافكرة تحمل التبعة جاء بها بعض الفقهاء    

 . 3عملتابعه، فعليه أن يتحمل تبعة هذا ال المتبوع ينتفع بعمل
ة على السلطة الفعلية                   القانون يبني فكرة المسؤوليإلا أن هذا الرأي انتقد على أساس أن    

التابع لعمل  ارتكابتتحقق مسؤولية المتبوع عند  ، كماالتوجيه و ليس على فكرة المنفعةفي الرقابة و 
                 وع هذا العمل ــوق اشتراطة لكان ــوم على تحمل التبعفلو كانت هذه المسؤولية تق ،ر مشروعـغي

 .4لا معنى لهالتابع من 
كون  لذلك،فكرة تحمل التبعة مخالفة للمتبوع حق الرجوع على تابعه، و  بالإضافة إلى ذلك   

هذا ما جاء في نص ، و مسؤولية المتبوع تقع على عاتقه بما قام به التابع من ضرر أصاب به الغير
 " .حالة ارتكابه خطأ جسيماللمتبوع حق الرجوع على تابعه في  :"من ق.م.ج 631المادة 

 : يرـن عمل الغـمسؤولية عمسؤولية المتبوع عــن أعـمال تابعه ثانيا : 
إلا أنها  ،هي مسؤولية شخصيةعن عمل الغير لمتبوع امسؤولية أن الفكرة السائدة هي أن م ــرغ   

          ر مفاده ــرأي آخ لتحديد أساسها بشكل دقيق، وهذا ما أدى إلى ظهوركونها غير كافية  انتقدت
حول أساسها  اختلفواغير أن أنصار هذه المسؤولية  ة المتبوع مسؤولية عـن عمل الغير،أن مسؤولي

                                                           
 .6116، ص سابقالمرجع ال عبد الرزاق السنهوري: _1
المسؤولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء، الطبعة السادسة، المكتبة                 عــز الدين الدناصوري وعبد الحميد الشواربي:-2

 .  212،ص6771، سنة-مصر –القانونية، الإسكندرية 
 .212، ص سابقالمرجع ال صبري السعدي: محمد -3
 .217، صالمرجع نفسه -4
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          نظرية هذا النوع من المسؤولية من بينها، دة نظريات تقوم على أساسها ــفظهرت عالقانوني، 
             وهناك من يرى  ية الضمان أو الكفالة،لى أساس نظر رى أنها تقوم عـــهناك من يو  ،النيابة

 أنها تقوم على أساس نظرية حلول، ومن هذا المنطلق نتطرق إلى هذي النظريات على النحو الآتي:
  :أ_ نظرية النيابة

ه هي فكرة ه مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعرد إليــأن الأساس القانوني الذي ت يرى بعض الفقهاء   
محل الأصيل في القيام ر ـــشخص آختقتصر على حلول النيابة  حيث أنهم يحتجون بأننيابة، ال
 .  1بعمل الآخرين الاستعانةأي أنها  ه،عمل من أعمالب

، بمعنى المتبوع بشكل قانوني عنأيضا أن فكرة النيابة تقوم على أن التابع ينوب أنصارها رى ـيو    
               ، لذلك يكون المتبوع مسؤولا التابع بالمتبوع هي علاقة نيابة أن العلاقة التي تربط

 .2كما يكون الأصيل مسؤولا عن التصرفات التي يبرمها نائبه أي التابع ،عن أعماله
، فلا يؤخذ على أساس أن النيابة لا تكون إلا في التصرفات القانونية انتقدتهذه النظرية أن إلا    

،كما أن المتبوع بصفته الأصيل ليس له الحق في الرجوع               3المادية الأعمالبها في 
على تابعه بصفته نائبا عنه، باعتبار أن آثار التصرفات التي يقوم بها النائب تنصرف إلى ذمة 

يتحمل تبعة وهذا ما يجعله ، وب الشخص غيره في الأعمال الضارةكما أنه لا يمكن أن ينالأصيل، 
 .4وكأنه هو من تسبب فيها ،التي يتسبب فيها تابعه ضرارالأ

 :ب_ نظرية الضمان أو الكفالة
              ذه الكفالة مصدرها ــه، و المتبوع يعتبر بمثابة كفيل متضامن بالنسبة لأنصار هذه النظرية   

الذي لحق  بالتعويض عن الضرر بالتزامهفيكون المتبوع متضامنا مع التابع في الوفاء القانون، 
، فإذا رجع عن المتبوع الرجوع على التابع أو المتبوعر في ذا يعني أن المضرور له الخياــ، هبالغير

 كان للمتبوع حق الرجوع على التابع .

                                                           
دراسة مقارنة بين القانون المصري والقانون  -مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه في القانون المدني الجزائري محمد مخلوفي:  -1

 .11(، ص 6721/6721، رسالة ماجستر في العقود و المسؤولية ، جامعة الجزائر، ) -الفرنسي
  . 261المرجع السابق ،صمحمد صبري السعدي:  -2
المسؤولية المدنية)المسؤولية التقصيرية(، الجزء الثالث، الطبعة الأولى، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية                أنور طلبة:  -3
  . 161( ، ص2111/2115، ) -مصـر-
 . 6111المرجع السابق ، صعبد الرزاق السنهوري: _ 4
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منا لتابعه المتبوع كفيلا متضا باعتبار ،مسؤولية المتبوع ترجع إلى الكفالةوعلى هذا الأساس فإن    
 .1لا يقبل العكس افتراضايكون خطأ المتبوع خطأ مفترضا ، و كفالة مصدرها القانون 

                 أساس ، على أكثر قبول من كل النظريات الأخرى هذه النظرية بالرغم من كونها  انتقدت   
  .2، بينما علاقة المتبوع بالتابع في الغالب تكون مفروضة بقوة القانون أن الكفالة مصدرها العقد

 : ولــ_ نظرية الحلج
               ارتكبفإذا  ويعتبران شخص واحد، أن التابع يحل محل المتبوع،ر هذه النظرية هو ـــجوه   

                   كذاك التابع يحل محل المتبوع فيما يقترف التابع تبر المتبوع هو المخطئ، و التابع خطأ يع
 .3اقترفهيكون المتبوع هو الذي ف ،من خطأ

أساس فكرة أن المتبوع والتابع شخص واحد، مع جعل  لكونها مبنية علىانتقدت إن هذه النظرية    
ينسب في الأصل لا لأن الخطأ  القانون، مع هذا ما يتنافىحق الرجوع على أحدهما، و  لمضرورل

 . 4لا على من يحل محلهإلا لمرتكبه 
فهو خطأ تأدية الوظيفة  أثناءإذا كان خطأ التابع قد وقع  يرى أنه الدكتور سليمان مرقصإلا أن    

فكرة إما مسؤوليته أساس لحدود الوظيفة كان إذا كان قد وقع مجاوزا  في جانب المتبوع، أما مفترض
 . 5أو فكرة تحمل التبعة نالحلول أو فكرة الضما

 
 الشريعة الإسلامية وفقا لفقهالفرع الثاني : أساس مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه 

الذي يحصل الضرر            المباشر هو قهاء الشريعة بأن المباشر ضامن وإن لم يتعمد، و يرى ف   
 . 6فقهية المباشر ضامن و إن لم يتعد، و هذا وفقا للقاعدة البفعله

 

                                                           
  .6111المرجع السابق،ص عبد الرزاق السنهوري:-1
  .613المرجع السابق،ص  علي فيلالي: -2
  .611المرجع نفسه،ص -3
  .225،ص6771، سنة-مصر-القاهرة : الموجز في النظرية العامة للالتزامات،)د.ط(،دار النهضة العربية،عبد الودود يحي-4
 . 322المرجع السابق،صحسن علي دنون:  _5
 . 626المرجع السابق ، صوهبة الزحيلي:  -6
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آمنة  ، فالأجير يده يدتلف حكمه في الإجارة على الأعمالأساس الضمان يخكما أنهم يرونا أن    
، و كثرة إدعائهم ، لكن نظرا لفساد ديانة الناسلاك شيء إلا بالتعدي أو بالتقصيرلا يضمن ه

    فقهاء الشريعة  اتفقعلى هذا ضمين الأجير لمصلحة الناس في ذلك، و تالتالف، أوجب الفقهاء 
يده آمنة، الأصل ، لأن على أن الأجير لا يكون ضامنا للعين التي تسلم إليه للعمل فيها إلا بالتفريط

 .2"فَلَا عُدْوَانَ إِلاا عَلَى الظاالِمِينَ  "، لقوله تعالى:1الاعتداء عندلا يجب إلا في التضمين 
 

 المطلب الثاني : آثار مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه
الحق في الرجوع ، كان للمضرور لمتبوع على النحو الذي سبق بيانهإذا توفرت شروط مسؤولية ا   

وهذا يؤدي إلى قيام  ،، على أساس مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه3المتبوععلى التابع أو على 
دفع المتبوع  عن مدى إمكانيةلهذا يثار التساؤل ، و مسؤولية التابع إلى جانب مسؤولية المتبوع

 ؟المسؤولية عنه
من خلال التطرق               عن أعمال تابعهطلق نتطرق إلى آثار مسؤولية المتبوع نومن هذا الم   

، وذلك من خلال قيام مسؤولية التابع إلى جانب مسؤولية المتبوع، ودفع المتبوع المسؤولية عنهإلى 
 على النحو الآتي:ن ــيـفرع

 

 رع الأول : قيام مسؤولية التابع بجانب مسؤولية المتبوع ـالف
حيث يشترط  ،الأصلب ا علاقة الفرعاستناد ،تستند إلى مسؤولية التابع في الأصل مسؤولية المتبوع  

أي أركان المسؤولية  -علاقة السببيةأولا، وأن يثبت في جانبه الخطأ والضرر و  مسؤولية التابعقيام 
 .1تقوم مسؤولية المتبوعثم ، جميعا

                                                           
 .12المرجع السابق،ص سعاد بحوصي: -1
 .673الآية  ،سورة البقرة -2
 .327، صالمرجع السابقحسن علي دنون:  _3
 .6117سابق ، ص : المرجع العبد الرزاق السنهوري  _4
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، لذا فإن المسؤوليتين التبعي، أما المتبوع فهو المسؤول وعليه فإن التابع هو المسؤول الأصلي
لمتبوع في نطاق القانون جانب مسؤولية اتقوم مسؤولية التابع إلى تقومان جنبا إلى جنب، و لهذا 

 يلي: في نطاق الفقه الإسلامي، لهذا نتطرق إلى ذلك كماو كذلك الجزائري، 
المتبوع في نطاق القانون المدني جانب مسؤولية قيام مسؤولية التابع إلى  -أولا

 :جزائري ال
إلا أن المتبوع يتحمل المسؤولية                        عن الضرر، أن التابع هو المسؤول الأصليبالرغم من    

كما سبق الذكر إما الرجوع               يحق للمضرورعـــن أخطاء التابع التي تلحق ضرر بالغير، حيث 
في آن واحد، ونتطرق إلى ذلك  المتبوععلى التابع، أو الرجوع على المتبوع، أو الرجوع على التابع و 

 على النحو الآتي:
 :   على التابعأ_ رجوع المضرور 

              حتى تقوم مسؤولية  يثبت الخطأ في جانب التابعأن المضرور  يجب على الأصل في   
             وفقا أي أن التابع مسؤول مسؤولية شخصية  -بالتالي يرجع المضرور على التابع، و المتبوع

الرجوع أن يحتج بفكرة الضمان على المتبوع عند  للتابع لا يجوزف، من ق.م.ج 621لنص المادة 
من تم تقتصر ، و ق المضرور في الحصول على التعويض، ففكرة الضمان مقررة لضمان حعليه

متى كان الضرر واقعا من الموظف حال تأدية  ،المضرورآثارها على العلاقة فيما بين المتبوع و 
            له الحق ، لأن على المتبوع إذا رجع على التابع لا يجوز للمضرور الرجوعو وظيفته أو بسببها، 

 . 1حق في نفي المسؤولية عنهالتعويض مرة واحدة، و للتابع الفي 
 
 
 
 

                                                           
 للتفصيل أكثر ارجع إلى كل من: -1
 . 6156المرجع السابق، صعبد الرزاق السنهوري: - 
 ةدار النشر منشأ الجزء الأول، الطبعة الثالثة، ، -الالتزاممصادر  - للالتزامشرح النظرية العامة  :فتحي عبد الرحيم عبد الله _ 

 . 537، ص 2116، سنة  -مصر-الإسكندرية ،المعارف
  .266،صسابقالمرجع ال :صبري السعديمحمد  -
 



لإسلاميا الفقه و الجزائري  المدني القانون  من كل في تابعه أعمال عن المتبوع الثاني: مسؤولية الفصل  

 

38 
 

 لى المتبوع : ـوع المضرور عــب_ رج
 ي تقوم ه، و عية بقوة القانون لمصلحة المضرورمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه مسؤولية تب   

                  كفالة في نطاق ، فالمتبوع يعتبر في حكم الكفيل المتضامن على فكرة الضمان القانوني
              من تم فإن له الرجوع على تابعه محدث الضرر بما يفي به من التعويض قانونية، و 

   الأخيرجانب هذا  للمضرور، فرجوع المضرور على المتبوع هي أصل المسؤولية المفترضة في
صابه من التابع الذي أ عن الضرر يطالب بالتعويض أن لمضرور، و بالتالي ليةالقانون من الناحية

ذلك حسب و ، 1ولهذا الأخير الحق في الرجوع على تابعه، إذا ارتكب خطأ جسيم المتبوع وحده،على 
التي تقضي بأنه:" للمتبوع حق الرجوع على تابعه في حالة ارتكابه خطأ من ق.م.ج ، 631المادة 
 .جسيما"

 : وع المضرور على التابع و المتبوع_ رجـج
ن المتبوع مسؤولامسؤولية المتبوع، و يكون كل من التابع و ية التابع بجانب تقوم مسؤول يمكن أن   

            621ــذا حسب نص المادة ه، و الذي أصاب المضرور مسؤولية تضامنيةعن تعويض الضرر 
د تكون غير متساوية حسب السلطة التقديرية ــق، و تكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي من ق.م.ج، و 

 .2قاضيل
 :مسؤولية التابع بجانب مسؤولية المتبوع في نطاق الفقه الإسلاميقيام  -ثانيا 

  تعويض الضرر أن يقوم المتسبب بالضرر بفقهاء الشريعة الإسلامية على وجوب  قـاتفلقد    
وبمعنى آخر فقهاء ، التعدي على الغير اقترفيكون التعويض من الذي أي  -بالغير هالذي ألحق

ون تفقون إلا بالمسؤولية الشخصية، وعليه فإن فقهاء الشريعة الإسلامية يعترفلا ي الشريعة الإسلامية
لأن الفقه الإسلامي ،هو الذي باشر الفعل غير المشروعه باعتبار ، رجوع المضرور على التابع على
 . 3مد على مبدأ المسؤولية الشخصيةيعت
 

                                                           
          النظرية العامة للالتزام، الجزء الأول، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية للنشر و التوزيع، القاهرة حسام الدين كامل الأهواني: -1
  .221ص،6775، سنة-مصر-
  .6117المرجع السابق،ص عبد الرزاق السنهوري: -2
حكم رجوع التابع على المتبوع بما دفعه للمضرور"، مجلة الدراسات العربية، جامعة المنيا مصر، كلية بدر باراك حمود محسن: " -3

  . 6316، ص 2121جوان 31، الصادرة في 13، العدد 16المجلد دار العلوم، 
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تابع يعمل كنائب            ا كان الإذ ،إمكانية رجوع المضرور على المتبوعإلا أنهم يقرون ب   
على أساس ، و لكن التابع والمتبوع معا اختصاممن  ون لا يمانع ةالإسلامي ففقهاء الشريعة، للمتبوع

               ، فتكون المسؤولية شخصية لكل فيه بسبب النيابة المتبوع متسبباو  أن التابع مباشر للفعل
           مسؤولا  باعتبارهكل على قدر حصته في إحداث الضرر، فيسأل المتبوع  ،المتبوعمن التابع و 

مسؤولا                      لأن المتبوع  ،على التابع بما غرمأن يرجع لمتبوع ، فلا يحق لليس كفيلاو 
             رجوع على التابع ال له يمكنن تعويض فهو مستحق عليه شخصيا، ولا ، فما يدفعه مشخصيا

 .1إلا في حالة الفضالة
 

 : دفع المتبوع للمسؤولية عنهالفرع الثاني
أن الفعل الضار  وفقا للقواعد العامة، بأن يثبت هاو ذلك بنفي عن، يستطيع المتبوع دفع المسؤولية   

، وهذا نتطرق إليه في كل من القانون الجزائري والفقه الإسلامي وقع بسبب أجنبي لا شأن للتابع فيه
 على النحو الآتي:

  :دفع المتبوع للمسؤولية عنه في نطاق القانون المدني الجزائري  -أولا
                   كانية دفع المتبوع للمسؤولية إم شكل صريحي علىنص بي لم يالمشرع الجزائر إن    
أن الضرر لنفي المسؤولية، وذلك بإثبات  بتطبيق القواعد العامة هادفع، و لكن يمكن للمتبوع عنه
لاقة تبعية بين المتبوع                   المضرور وجود ع ، فإذا أثبت2لا يد له فيه لسبب أجنبي راجع

            التابع حالة تأدية الوظيفة  ارتكبهأن الضرر يعود سببه إلى العمل غير المشروع الذي والتابع، و 
 . 3عكس ذلك إثبات، فلا يمكن للمتبوع أو بمناسبتها أو بسببها

مل التابع العلاقة بين ع انعدام متبوع نفي المسؤولية عنه إذا أثبتيمكن للومن وجهة نظرنا     
 المتسبب في الضرر والوظيفة.

 
                                                           

 .651المرجع السابق،صوهبة الزحيلي: -1
إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا يد له فيه كحادث مفاجئ، أو قوة من ق.م.ج على أنه:"  621ص المادة تن -2

قاهرة أو خطأ صدر من المضرور، أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص قانوني أو اتفاق يخالف 
 . "ذلك

 . 611 –615صسابق ، المرجع ال: فيلالي علي_ 3
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 ثانيا : دفع المتبوع للمسؤولية في نطاق الفقه الإسلامي
            حالة الضرورة في نفي المسؤولية عنه، إما في أعطت الشريعة الإسلامية الحق للمتبوع لقد    

 . 1عدم التعدي على الغيرالشرعي ، أو الجواز الشرعي أو بإثبات أو الدفاع 
 
 
 
  
  
 
 
 
 

 
  

 
 

 

 

   

 

 

 

                                                           
  .6313المرجع السابق،ص بدر باراك حمود محسن: -1
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 الخــاتــمـــة: 

القول      ينبغي  بحثنا  ختام  الإسلامي  في  الفقه  به  جاء  ما  على  يعتمد  لم  الجزائري  المشرع            أن 
فب  الغير،  فعل  عن  المسؤولية  نطاق  في  أحكام  أنه  المن  من  المادة  ر  ـــأقرغم               124بموجب 

المدني القانون  عن    من  نطاقها    الأعمالبالمسؤولية  في  والتي  يسألالشخصية،                  الشخص  لا 
 137إلى    134بموجب المواد من    في المقابل   ر ـــأقإلا عن أفعاله التي تسبب ضررا للغير، إلا أنه  

المذكور أعلاهمن   نطاقهب  القانون  يتسبب  الضارة    الأفعالعن  الشخص  ا  محالتين يسأل في  التي 
للغير،   آخــر  شخص  اشت فيها  حصرها   راطهمع  حيث  ببعض،  تربطهما  معينة  علاقة                   وجود 

وألزم متولي الرقابة بمراقبة الشخص الخاضع في مسؤولية المكلف بالرقابة عمن هم تحت رقابته،  
، وجعل هذه المسؤولية لرقابته مع تحمله للمسؤولية عن الأفعال الضارة التي يمكن أن تصدر منه

المف الخطأ  على  العكسقائمة  لإثبات  القابل  في  ترض  فتتمثل  الثانية  الحالة  أما                  مسؤولية ، 
تابعه  أعمال  ل، وتحملالمتبوع عن  قد يصدر من هذا  لمسؤولية عه  أفعال ضارة من    الأخيرن ما 

 . أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أو بمناسبتها، إذا ارتكبها بالغير 
الشريعة      فقهاء  يعترفون  فإنهم    الإسلاميةأما  مطلقة  لا  فعل  بصفة  عن                   بالمسؤولية 

المسؤولية الفردية الضارة بالغير هو    الأفعال في نطاق المساءلة عن  بالنسبة لهم  الغير، لأن المبدأ  
مميز  )الشخصية( غير  صبي  كان  يكون  لو  الخاصة،  الحالات  بعض  استثنوا  أنهم  إلا  فيها ، 

، وتلحق ضررا آخرين الشخص مسؤولا عن الأفعال الضارة التي لم تصدر منه، بل من أشخاص  
 بالغير.  

به ومن هذا المنطلق ينبغي علينا القول بأن المشرع الجزائري أحسن فعلا بعدم أخذه بما جاء     
يشكل بها  إقراره  لأن  المسؤولية،  من  النوع  هذا  نطاق  في  الإسلامية  الشريعة  حماية                 فقهاء 

المتسبب               من  التعويض  على  الحصول  من  تمكنه  عدم  حالة  في  خاصة  للمضرور،  فعالة 
يدفعها كتعويض   أموال يمكن أن  يمتلك  إذا كان هذا الأخير قاصرا أو لا  في الضرر، في حالة 

            لجبر الضرر...إلخ.
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"حكم رجوع التابع على المتبوع بما دفعه للمضرور"، مجلة الدراسات  :بدر باراك حمود محسن -
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 . 2525جوان
             ئري"، مجلة ا: "مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه في القانون المدني الجز مراد قجالي -

               العدد،  56 مجلد،  -الجزائر- المركز الجامعي العقيد أكلي محند أولحاج، البويرةالمعارف، 
 .2559 سنة ، 54
     ، مجلة القانون الوضعي"مي و لاسلإأهليته في الفقه ااصر مفهومه و : "القيحي أم كلثوم -

 .-الجزائر-، جامعة بشار 01عدد ،  53دراسات، مجلد رقم 

 (:و مذكرات الماستررسائل الماجستير )الأطروحات و  العلميةالأبحاث  -جـ 
 الأطـــروحات: -1
ئري في المسؤولية المدنية، أطروحة مقدمة لنيل از : التوجه الموضوعي للمشرع الجثابث نادية -

 .2522/2523 ، السياسية، قسم الحقو  شهادة الدكتوراه ، كلية الحقو  و العلوم 
المدني : مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه في مشروع القانون ربيع ناجح راجح أبو حسن -

كلية ،  -فلسطين –عة النجاح الوطنية نابلسأطروحة دكتوراه ، جام،  -دراسة مقارنة –الفلسطيني 
 (.2551/  2551)الدراسات العليا، 

 :رسائل الماجستير -2
 رنة ارسة مقاد -ئري از المدني الجمال تابعه في القانون : مسؤولية المتبوع عن أعمحمد مخلوفي-

 المسؤولية ، جامعة د و ، رسالة ماجستر في العقو  -الفرنسي بين القانون المصري والقانون 
 (.3911 /3914) الجزائر، 
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 مذكرات الماستر: -3
ستكمال لا، مذكر مقدمة  -دراسة مقارنة -: المسؤولية التقصيرية عن فعل الغيربحوصي سعاد -

               نسانية لإمية كلية العلوم الاسلإالعلوم امتطلبات شهادة الماستر الشريعة والقانون، قسم 
 .83ص (2534/2538، )-أدرار –أحمد دراية مية، جامعة لاسالإوالعلوم  جتماعيةالا و
مذكرة تخرج  ئري،از مل الغير في القانون المدني الج: المسؤولية الناشئة عن عياسمينة رجدال -

 ( .2534 / 2538) ة ، خاص، جامعة بجايتخصص قانون  لنيل شهادة الماستر في الحقو  

 المواقع الإلكترونية: -ثالثا
 

-https://www.academia.edu. 

- http://en.univ-setif2.dz/course/view.php?id=194. 

https://www.academia.edu/
https://www.academia.edu/
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